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 ةدكتور ال الى الاستاذة المشرفةیشرفني أن أتقدم في اختتام هذا الجهد 
 

  
عناء هذا البحث  اللإشراف على هذه المذكرة وعلى تحمله اوتواضعه اعلى تفضله      

القیمة  االثمین وإرشاداته امن وقته بتهبقراءاته المركّزة والمتكررة لفصوله، فضلا على ما وه
االله عني  امني كل التقدیر والاحترام وجزاه امما ذلّل من أمامي الكثیر من الصعوبات فله

 كل الخیر.
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ب الزملاء كما لا یفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كل       

 .تبسة –بجامعة العربي التبسي 
 



 إهداء
من رأیته صابرا یكابد ویتحدى مصاعب الحیاة، روح إلى أهدي ثمرة جهدي 

 إلى الرجل الطموح إلى 

  ي"ـــــــــــــــــ"أب

 رحمه االله وطيب ثراه

 إلى أعز الناس على قلبي، إلى أروع مخلوق على وجه الأرض

 إلى من مدتني بالسعادة، وكانت لي عونا طیلة حیاتي، 

 إلى التي حملتني وهنا على وهن، إلى أجمل ما نطق به لساني 

 " يــــــــــــــــــأم "

 إلى كل العائلة إخوتي وأخواتي.

 الى زملاء العمل بالخزینة الاستشفائیة بالشریعة

 

 

 عبیدات حسن                                      
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 مقدمة:     
یمثل الاستقرار و الامان  لأنهیعد السكن حق اساسي وجوهري، للفرد والاسرة،      

والعیش بكرامة والسكن حق من حقوق الانسان  لمواجهة تحدیات الحیاة، ویعتبر ملاذ للفرد
 منه. 25بموجب القانون الدولي، وكذلك قانون حقوق الانسان لا سیما المادة 

، الى 1964الجزائري بهذا الحق وكرسه منذ المیثاق الوطني لسنة  وقد تكفل الدستور
ون من قبل الدولة تجاه غایة الدستور الحالي، واقر صراحة بأن حق السكن مضم

كین على انه:" تسهر الدولة على تم 2020من دستور  63مواطنیها، وقد نصت المادة 
المحرومة"، وفقا لمبدأ " لا كرامة لا سیما الفئات الحصوص على سكن  ...من:  المواطن

 .للمواطن بدون سكن لائق"
انتهجت الجزائر سیاسة سكنیة آخذة على عاتقها مسؤولیة توفیر السكن وتمویله      
وذلك من خلال تجنید الوسائل المادیة والبشریة المتاحة لتلبیة الطلب المتزاید في  امبدأی

" دون في السوق العقاري " السكنات هذا المجال، حیث كانت هي المتدخل الوحید 
ان النمو الدیمغرافي المتزاید دفع بالمشرع الجزائري في ضل مشاركة جهات اخرى، الا 

 الازمات المتعددة والنقص الفادح للسكن الى البحث على انجع السبل للحد والتخفیف منها
الدولة ایضا  وإعطاء فرصة للمرقیین العقاریین، سواء العامون او الخواص، واستحدثت

كما انها قامت بمنح  بإشراك البنوك في منح القروض العقاریة، طرق جدیدة لتمویل السكن
 المساعدات المالیة لاقتناء السكنات من خلال مؤسسات مختصة في هذا المجال.

وقد جاء المشرع الجزائري من خلال السیاسة السكنیة المتبعة بعدة صیغ وبرامج      
قانونیة سكنیة تهدف الى تجاوز التحدیات الراهنة خاصة بعد ارتفاع ومة ظوتبنت من

من خلال التوسع في حجم الانفاق الحكومي في مجال  2000اسعار البترول في سنة 
انماطا سكنیة جدیدة ابرزها سكنات البیع  2000بعد سنة  السكن، وعرفت مرحلة ما

لسكن الترقوي المدعم وكذلك السكن والسكن التساهمي الذي تحول فیما بعد الى ا بالإیجار
 فئات معینة.تمس مداخیل وشروط الترقوي العمومي، وكل صیغة لها شروط خاصة، 

بحكم مداخیل ویعتبر السكن الترقوي العمومي موجه الى فئات میسورة الحال،      
الافراد، وقد خصه المشرع الجزائري بمواصفات غیر تلك الموجودة في بقیة الصیغ مثل 

  أ
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لهذا السكن، وقد حرم مستفیدي هذه الصیغة من الاعانة المباشرة  المواصفات التقنیة
 للدولة.

 اهمیة الدراسة: -
یعتبر السكن ذوا اهمیة بالغة حیث اصبح حدیث العصر في الجزائر، نظرا للازمة      

ان العمل  وبإعتبارفي ظل النمو الدیمغرافي المتزاید،  ةالحادة التي یعرفها المواطن خاص
على ضمان الحق في السكن وتوفیره من اساسیات تحقیق الاستقرار الاجتماعي 
والاقتصادي كما یعتبر همزة وصل بین الدولة و المواطن، الذي یتوسم بمدى اهتمام 

 بتوفیر حق السكن وضمان هذا الحق.الدولة 
تجلى اهمیة ولهذا تكتسي هذه الدراسة قدر من الاهمیة على عدة اصعدة، حیث ت     

في البحث على كیفیة اهتمام المشرع بهذه الصیغة السكنیة  الدراسة على الصعید القانوني
والالیات القانونیة لاقتناء سكن ترقوي عمومي والتي تعكس قدرة الدولة على تجسید المبدأ 

قانون السكن الترقوي  ، ویتجلى ذلك فيالدستوري والاحكام القانونیة لحق السكن وضمانه
 2015لعمومي وكذلك التعدیلات الحاصلة لتدارك النقائص وغیرها من القرارات لسنتي ا
 .2016و

اما على الصعید العملي فتتجلى من خلال تصدر موضوع الحصول على سكن      
توفیره مسؤولیة تقع على لة أحالیا وكون الدولة تعتبر مس ةالمعاشمواضیع الساعة والازمة 

زیادة الانفاق الحكومي في مجال السكن وتجنید كل الوسائل عاتقها ویتضح ذلك في 
، لتحقیق نقطة التوازن بین العرض المادیة والبشریة سواء في القطاع العام او الخاص

لكل الفئات وكذلك التوازن بین طالبي السكن الترقوي العمومي والطلب على السكنات 
 والعرض المتاح.

ان تفاقم ازمة السكن في الجزائر رغم الجهد المبذول من طرف الدولة وتدخل المشرع      
طرح ر او یدفع الى ك الغموض الذي یعتري الاذهان وهذا ما یثیلتنظیم هذا القطاع وكذل

 یة:لاتالاشكالیة ا
طر القانونیة التي وضعها المشرع الجزائري لضبط السكن الترقوي ماهي الأ •

 العمومي؟
 دوافع اختیار الموضوع: -

  ب
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 دوافع اختیار الموضوع بین الذاتیة والموضوعیة وتتمثل في: تنتبای     
 :دوافع ذاتیة 
، ان اي مواطن جزائري معني بمشكلة السكن ویسعى دون شك في مرحلة ما لتوفیره     

فهو یضمن له الاستقرار، وقبل التفكیر في الموضوع كبحث اكادیمي سوف یسبقه او 
وكان هذا من الاسباب الرئیسیة التي كانت دافعا لموضوع السكن  یرافقه تفكیر شخصي 

لاختیار موضوع الدراسة وكون اغلب المواطنین یعیش هاجس على ارض الواقع، وبالتالي 
كان من الاجدر ان یكون محل للبحث لتوضیح كیفیة اقتناء سكن ترقوي عمومي وما 

 عن بقیة الصیغ. یمیزه
 :دوافع موضوعیة 

موضوع السكن تعرضت له كسیاسة سكنیة  تیة التي تناولان معظم الدراسات القانون -
، اي عدم دراسة السكن الترقوي العمومي دراسة مفصلة والاحاطة شاملة تظم جمیع الصیغ

 بجمیع جوانبه القانونیة وهذا كان دافع موضوعي لبحثنا هذا.
العمومي الصورة الضبابیة المنعكسة بأذهان المواطنین حول صیغة السكن الترقوي  -

السكن الترقوي المدعم، لذلك كان  ا عن الصیغ الاخرى المشابهة وخاصةوعدم تمییزه
 دافع موضوعي للبحث في هذا المجال وازالة هذا الغموض.

 تهدف هذه الدراسة اساسا الى: اهداف الدراسة: -
 .محاولة ضبط المفاهیم الاولیة للمصطلحات للسكن الترقوي العمومي 
  توضیح الالیات والاجراءات القانونیة الواجب اتباعها من طرف المواطن لاقتناء

 سكن ترقوي عمومي.
 .اثراء الدراسة القانونیة وتدعیم المكتبة بدراسة لهذه الصیغة 

 المنهج المعتمد: -
بغرض دراسة هذا الموضوع والتوصل الى الاجابة على الاشكالیة المطروحة سابقا      

 منهجین:سنعتمد على 
 .المنهج الوصفي: وذلك من خلال القام بوصف شامل للسكن الترقوي العمومي 
  المواد القانونیة المتعلقة بموضوع البحث قصد المنهج التحلیلي: من خلال مناقشة

 استخلاص الاحكام التي تنظم مختلف جوانبه.

  ت
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 الدراسات السابقة: -
ت التي خلص الیها الباحثین الدارسین یمتاز العلم بخاصیة تراكم المعارف والدراسا     

في مجال ما، وتكون نتائج البحث السابق بدایة لطرح اشكالیة جدیدة والخوض فیها حیث 
تم وقد حتى ولو لم تكن شاملة بل على شكل جزئیات  اعتمدت على دراسات سابقة
 ادراجها ضمن قائمة المراجع.

 صعوبات الدراسة: -
فتمثلت في صعوبة الحصول على الاحكام اما بالنسبة للصعوبات التي اعترضتني      

والاجتهادات القضائیة التي تخص المنازعات بموضوع البحث وكذا الاحصائیات من 
طرف المؤسسة الوطنیة للترقیة العاریة خاصتا المدیریة العامة وعدم تقدیم ایة وثیقة لنا او 

رات التي تنظم السكن الترقوي العمومي، وكذلك عدم وجود حتى اعلامنا بالمراسیم والقرا
 بهذا الشأن، انما تمثلت في جزئیات بسیطة لیس إلا. دراسة سابقة معمقة

حیث ستتم  :تقسیم ثنائي لموضوع البحثلضبط عناصر هاته الدراسة فقد اتبعت      
خلال فصلین  معالجة الاشكالیة المطروحة وفقا للمناهج المتبعة في هذه المذكرة من

وكانت  مبحثینماهیة السكن الترقوي العمومي الذي قسمناه الى یتضمن الفصل الاول 
. المبحث الثاني: التمییز عناوینهم كالآتي: المبحث الاول: مفهوم السكن الترقوي العمومي

 .بین السكن الترقوي العمومي وغیره من الصیغ المشابهة
فتطرقنا فیه الى الآلیة القانونیة لاقتناء سكن ترقوي اما فیما یخص الفصل الثاني      

مناه الى مبحثان تتسم بعناوین كالاتي: المبحث الاول المرحلة الاجرائیة والذي قس عمومي
لاقتناء سكن ترقوي عمومي والمبحث الثاني: المرحلة التعاقدیة لاقتناء سكن ترقوي 

 .عمومي
 ي خاتمة البحث.ثم ابرزنا اهم النتائج والاقتراحات ف     

  ث
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 الفصل الاول: ماهیة السكن الترقوي العمومي
 
استحدثت الدولة في اطار تطبیق السیاسة السكنیة عدة صیغ والتي تتوافق مع كل       

الطبقات الاجتماعیة تبعا لمداخیلهم لتحقیق العدالة الاجتماعیة حیث خصصت السكن 
مداخیل الضعیفة، اما المتوسطة فقد خصتهم بصیغتي البیع الایجاري العمومي لذوي ال

والترقوي المدعم، ولم تستثني الدولة الفئة المیسورة الحال فخصصت لهم السكن  بالإیجار
لتضمه الى الصیغ السكنیة ذات الطابع  2014الترقوي العمومي، واستحدثته سنة 

 الاجتماعي.
مختلف الجوانب المتعلقة لفصل الى وعلى هذا الاساس سنتطرق من خلال هذا ا     

 وخصائصه. السكن الترقوي العمومي بصیغة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 5 - 
 



 ........................................ ماھیة السكن الترقوي العمومي....لفصل الأول:..................ا

- 6 - 
 

 المبحث الاول: مفهوم السكن الترقوي العمومي
سنتطرق من خلال هاذا المبحث الى تعریف السكن الترقوي العمومي واهم الجوانب       

 .المتعلقة به
 

 الترقوي العمومي:تعریف السكن المطلب الاول :     
من المرسوم التنفیذي رقم  02لقد جاء تعریف السكن الترقوي العمومي بالمادة  

، یحدد 2014یولیو سنة  15الموافق 1435رمضان عام  17مؤرخ في  14-203
بالمرسوم التنفیذي رقم ) 2(المعدل والمتمم )1( شروط وكیفیات شراء السكن الترقوي العمومي

18-311 . 
الترقوي العمومي هو مشروع عقاري ذو صالح عام ویستفید من إعانة الدولة "السكن 

أدناه"، وتتكفل الدولة بإنجازه  08ویخصص للأشخاص الذین حدد دخلهم في المادة 
 وتتضمن الاستفادة من هذه الصیغة من السكن لكل طالب مؤهل.

الدكتورة حسیبة وقد عرف بعض الباحثین القانونیین هذا السكن، نذكر منه تعریف  
 زغلامي:

" نلاحظ من نص المادة أعلاه، أن المشرع عرف السكن الترقوي في بادئ الأمر على أنه 
مشروع قار ذو صالح عام، ثم جاء في الفقرة الثانیة من نفس المادة لیعلن على أن هذا 
المشروع كما عبر عنه بشكل صیغة سكنیة ونفهم من ذلك أن السكن الترقوي العمومي 

عبارة على صیغة سكنیة تدخل ضمن الصیغ ذات الطابع الاجتماعي الذي تعتمده  هو
 )3(الدولة، وهو ما أكد علیه المشرع عندما صرح من استفادة هذا السكن من إعانة الدولة"

وقد عرفت أیضا الدكتورة الطیب عائشة السكن الترقوي العمومي على أنه :" السكن       
عقاري ذو صالح عام، یستفید من إعانة الدولة ویخصص  الترقوي العمومي هو مشروع

للأشخاص الذین لیس لهم ملك عقاري ویفوق دخلهم ست مرات ویقل أو یساوي اثنا عشر 

الجریدة  الذي یحدد شروط وكیفیات شراء السكن الترقوي العمومي، ،2014ة یجویل 15، المؤرخ في 203- 14المرسوم التنفیذي رقم  - 1
 .2014جویلیة  27الصادرة بتاریخ ، 44رقم الرسمیة 

، 311- 18بالمرسوم التنفیذي رقم   الذي یحدد شروط وكیفیات شراء السكن الترقوي العمومي 203 -14تم تعدیل المرسوم التنفیذي رقم  - 2
 2018دیسمبر . 12الصادرة بتاریخ  74الجریدة الرسمیة رقم  ،2018دیسمبر  10المؤرخ في 

، كلیة الحقوق جامعة ام البواقي، السنة الجامعیة دكتوراهاطروحة النظام القانوني لاقتناء السكن بالمنطقة الحضریة، زغلامي حسیبة،  - 3
 .304، ص 2020 – 2019
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مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون، وتتمیز صیغة السكن الترقوي العمومي عن باقي 
ة مراعاتها في إعداد الصیغ بمجموعة من الخصوصیات التقنیة التي اشترط المشرع ضرور 

الدراسات المتعلقة بالهندسة المعماریة وتهدف هذه الخصوصیات إلى إنتاج سكن ذي 
 )1( نوعیة یحقق الراحــة والرفاهیــة للمستــفید..."

 211-14ویجب التذكیر أن هذا التعریف الأخیر كان قبل تعدیل المرسوم       
 .311-18بالمرسوم 

وكذلك من  02المعدل والمتمم لا سیما نص المادة  211-14من خلال المرسوم        
خلال هذه التعریفات نجد أن السكن الترقوي العمومي هو مشروع إعماري ذو صالح عام 
وهو صیغة سكنیة جدیدة ینجز من طرف مرقي عقاري خوله القانون وفق مواصفات تقنیة 

یوجه إلى طالبي السكن وشروط مالیة محددة مسبقا من خلال القوانین المعمول بها و 
المؤهلین ویستهدف فئة معینة و یتم الحصول علیه حسب تركیبة مالیة تتضمن مساهمة 

، وهذا وفق إجراءات الاقتضاءذاتیة ومن الممكن تمویل بنكي عن طریق قرض عند 
 قانونیة سنراها لاحقا.

 من نفس المرسوم فإن السكن الترقوي العمومي 06و  02و حسب نص المادتین  
یستفید من إعانة الدولة ونفهم من خلال المادتین أن الدولة تقدم إعانة،  ولكن لیست 

 مباشرة إنما وفق آلیات غیر مباشرة سنراها لاحقا.
وهذا یدل على أن هذه الصیغة السكنیة هي ذو طابع اجتماعي وتدخل ضمن  

 الصیغ السكنیة ذات الطابع الاجتماعي التي تعتمدها الدولة.
 

 : طلب الثاني: خصائص السكن الترقوي العموميالم    
إن صیغة السكن الترقوي العمومي لها عدة خصائص التي تجعله تنفرد عن بقیة  

 الصیغ المتداولة والمشابهة لها.
 
 
 

 .72، الجزائر، ص02قاري، مخبر القانون والعقار، جامعة البلیدة ، مجلة القانون العالسكن الترقوي العموميطیب عائشة،  - 1
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 خصائص من حیث المواصفات التقنیة:: الفرع الأول    
التي تجعله ینفرد یتمیز السكن الترقوي العمومي بمجموعة من الخصائص التقنیة ،  

بهذه الخصائص عن باقي صیغ السكنات، و من خلال هذا سنحاول التطرق لأهم 
الخصائص التقنیة التي تمیز السكن الترقوي العمومي عن الصیغ الأخرى التي جعلت 

 أسعار هذه السكنات جد مرتفعة مقارنة مع الصیغ الأخرى.
 التنظیم الفضائي للسكن الترقوي العمومي -1
مط برامج السكنات الترقویة العمومیة من سكن ذو ثلاث غرف ،بمساحة یتشكل ن 

  2م120، وسكن ذو خمس غرف بمساحة 2م100، وسكن ذو أربع غرف بمساحة 2م80
)، وذلك حسب نص %05مع نسبة التفاوت المسموح بها الزیادة أو بالنقصان تقدر بــ(

للخصوصیات التقنیة الخاصة ، المحدد 2015ینایر  24من القرار المؤرخ في  30المادة 
 وتختلف مكونات السكن حسب نوعه. 1بالسكن الترقوي

  یتكون من قاعة جلوس، غرفتین، مطبخ، قاعة حمامأولا: سكن ذو ثلاث غرف: 
 مرحاض، ممر، مع تخصیص مساحة لوحدات التخزین والمنشر.

  مطبخ: یتكون هذا السكن من قاعة جلوس، ثلاث غرف، ثانیا: سكن ذو أربع غرف
 قاعة حمام، المرحاض، مكان ممر، مساحة التخزین والمنشر.

  أربع غرف، مطبخ، قاعة حمام : یتكون من قاعة جلوس،ثالثا : سكن ذو خمس غرف
من القرار  32المرحاض، مكان الممر ، مساحة التخزین ،المنشر وذلك طبقا لنص المادة 

 .20152ینایر  24المؤرخ في 
 الترقوي العمومي:التنظیم الوظیفي للسكن  -2
  یجب أن یضمن توجیه السكنات دخول أشعة الشمس إلى قاعة الجلوس ،المطبخ  

  وجانب من الغرف، بالإضافة إلى دخول أشعة الشمس المطلوب ، ویجب مراعاة المناخ
من عوامل الراحة التي توفرها  الاستفادةشكل الأرضیة، والریاح المسیطرة من أجل 

 الطبیعة.

، 61رقم ، المحدد للخصوصیات التقنیة الخاصة بالسكن الترقوي، الجریدة الرسمیة 2015ینایر  24من القرار المؤرخ في  30المادة  - 1
 .2015نوفمبر  18الصادرة بتاریخ 

  .المحدد للخصوصیات التقنیة الخاصة بالسكن الترقوي ، السالف الذكر  ،2015ایر ین 24من القرار المؤرخ في  32أنظر المادة  - 2
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م، وتقدر المساحة الدنیا لقاعة 2.90الأدنى الصافي للسقف  تفاعالار ویقدر  
في حین تحدد  20151ینایر  24من القرار المؤرخ في  35طبقا للمادة  2م 22الجلوس بــــ

، ویجب أن یكون مصمما بحیث لا یشكل أي ضیق 2م1.5المساحة الدنیا بالمرحاض بـــ 
 وظیفي.

، ویجب أن تسمح علاقة هذه الأبعاد 2م 12وتحدد المساحة الدنیا للغرفة بـــ  
من القرار المؤرخ  36بموضع الفتوحات بنسبة شغل سكن مثلي كما جاء في نص المادة 

 2 2015ینایر  24في 
ویجب أن یوفر المطبخ زیادة على وظائفه المعتادة المتمثلة في إمكانیة أخذ  

لنسبة للسكن ذو ثلاث غرف، و با 2م12الوجبات، الراحة والرفاهیة، وتكون مساحته الدنیا 
 37المادة  بالنسبة للسكن ذو خمس غرف 2م16بالنسبة للسكن ذو أربع غرف، و  2م14

 3 2015ینایر  24من القرار المؤرخ في 
 2م 05غرف،  03للسكن ذو  2م 04أما المساحة الدنیا للحمام یجب أن تحدد بـــ 

غرف، ویجب أن تجهز بحوض ذي أبعاد  05للسكن ذو  2م 06غرف، وـ 04للسكن ذو 
 .20154ینایر  24من القرار المؤرخ في  38به المادة  جاءتوهذا ما  قیاسیة.

، كما یجب أن یكون مصمما  2م1.5أما بالنسبة للمرحاض یجب أن تحدد بــــــ  
فر بحیث لا یشكل أي ضیق وظیفي لا سیما عند فتح الباب والمدخل، كما یجب أن تو 

من القرار المؤرخ في  40-39طبقا للمادة قاعات الحمام على إضاءة وتهویة طبیعیتین،
 20155ینایر  24

وفي ما یخص مساحة الممر( الحركة الداخلیة، بهو وأروقة ) لا یجب أن تقل  
من المساحة القابلة للسكن، ویجب أن تلعب أماكن الممر دور التوزیع  %10على نسبة 

ى حد من الحركة الداخلیة للمسكن، من خلال تفادي الأروقة الضیقة. والمشاركة في أقص
 20156ینایر  24من القرار المؤرخ في  41طبقا لنص المادة 

 .المحدد للخصوصیات التقنیة الخاصة بالسكن الترقوي ، السالف الذكر ، 2015ینایر  24من القرار المؤرخ في  35أنظر المادة  - 1
 .نفسهالقرار ، 2015ینایر  24من القرار المؤرخ في  36أنظر المادة  - 2
 .القرار نفسه، 2015ینایر  24من القرار المؤرخ في  37أنظر المادة  -3

 السالف الذكر.، ، المحدد للخصوصیات التقنیة الخاصة بالسكن الترقوي 2015ینایر  24من القرار المؤرخ في  38أنظر المادة  - 4
 .هالقرار نفس، 2015ینایر  24من القرار المؤرخ في  40و39أنظر المادة  - 5
 .القرار نفسه، 2015ینایر  24من القرار المؤرخ في  41أنظر المادة  - 6
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 وتقدر المساحات المبرمجة للتخزین ما عدا دوالیب المطبخ بـــــــ:  
 بالنسبة للسكن ذو ثلاث غرف. 2م2 -
 بالنسبة للسكن ذو أربع غرف. 2م3 -
 بالنسبة للسكن ذو خمسة غرف.  2م4 -
 20151ینایر  24من القرار المؤرخ في  42وهذا ما أتت به المادة  
وتقدر المساحة الكلیة للشرفات ، والسطوح ، والبهو لكل نوع من أنواع السكنات ما  

من المساحة الكلیة القابلة للسكن ، أما المنشر یجب أن لا یقل عرضه  %15و 12بین 
جب أن یكون امتدادا للمطبخ ، وحفاظا على المنظر الجمالي للعمارات ، وی2م1.40عن 

یجب حجب الملابس عن المنظر الخارجي مع التمتع بأشعة الشمس، ویمكن استغلال 
 هذه المساحة عند الحاجة كمكان وظیفي مرفق للمطبخ.

ویجب أن یخصص مكانین للمكیفات وتجهیزاتهم الكهربائیة، یحجبان عن المنظر  
 2015.2ینایر  24من القرار المؤرخ في  43طبقا للمادة  رجي.الخا
 الخصوصیة من حیث تجهیزات المسكن:  -3
إن أهم میزة لصیغة السكن الترقوي العمومي هي تسلیم السكن من طرف المرقي  

العقاري كامل التجهیز، ما على المستفید سوى إحضار أثاثه والسكن فقط، وهذا ما لا 
یوجد في الصیغ الأخرى، ولعل هذه التجهیزات لعبت دورا كبیرا في تحدید ثمن المسكن 

سكنات الأخرى، وهذه التجهیزات منها ما یتعلق مقارنة بال باهضهالذي یقدر بأثمان 
 بالمطبخ والحمام، وكذا تجهیزات المسكن ككل.

یزود المطبخ بأثاث خاص بالمطابخ ویجب أن یوضع هذا الأثاث أ : تجهیزات المطبخ: 
 PVCعلى أرجل مكونة من هیاكل ذات صلابة كافیة وطبقات مصفحة ووطیدات من 

 المختار من طرف المهندس المعماري.ملونة ومشكلة حسب النموذج 
وتحدد أبعاد هذا الأثاث من طرف المهندس المعماري حسب نوعیة المسكن، فإذا  

، أما إذا كان 2)م2.70x0.60كان المسكن من ثلاث غرف فإن الأبعاد تحدد كالآتي ( 

 السالف الذكر.، ، المحدد للخصوصیات التقنیة الخاصة بالسكن الترقوي 2015ینایر  24القرار المؤرخ في من  42أنظر المادة  - 1
 فسه.من القرار  43أنظر المادة  - 2
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، في حین تحدد الأبعاد 2)م3.00x0.6المسكن من أربع غرف فإن الأبعاد تحدد بنسبة (
 .2)م3.50x0.60لمسكن ذي خمس غرف بــــــ(ا
ویوضع على الأثاث السفلي قطعة من الرخام عالي الجودة، یحتوي على كل  

 الحجوزات الخاصة بالبالوعة، وخلاط الصنوبر.
وتتكون بالوعة المطبخ من حوضین من السیرامیك عالیة الجودة ، وصنبور مخلط  

 نوع الرفیع.أحادي التحكم بمنقار قابل للتوجیه من ال
كما یجب أن یحتوي أثاث المطبخ على أثاث سفلي للتخزین مجهز بأبواب قابلة  

 للفتح ومفصلة قابلة للتعدیل غیر مرئیة ومرافع ، وأدراج مجهزة بمقلص للصدمات.
یحتوي أثاث المطبخ على أثاث علوي للترتیب مزود بأبواب قابلة للفتح، ومفصلة  

 افع.قابلة للتعدیل غیر مرئیة ومر 
 20151ینایر  24من القرار المؤرخ في  50وذلك حسب ما جاء بالمادة  

 تجهیزا ت الحمام والمرحاض:  ب :
یشمل الحمام على مجموعة من الأثاث ، والذي یتكون من أثاث على أرجل مكونة  

مم مع الاحتفاظ بفراغات لحوض 18) عالي الجودة، سمكه MDFمن الخشب المصفح (
حسب النموذج الملون والمختار من طرف المهندس المعماري ذي أبعاد  الغسیل والحنفیات

)0.6x0.9: م ویضم الآتي( 
مستوى عمل منجز من الغرانیت والرخام عالي الجودة تكون حوافه منحنیة ومزودة  -1

بحوض غارق من السیرامیك الأبیض ، وصنبور مخلط أحادي التحكم عالي الجودة 
 مركب بطریقة غیر مرئیة.

، مع إضاءة ومنشب كهربائي 0.8x0.9(LEDالعلوي مجهز بمرآة عرضها (الجزء  -2
 غارق .

الجزء السفلي مزود بدرجین بمقلصات للصدمات وأبواب بمفصلات قابلة للتعدیل ، وغیر 
 20152ینایر  24من القرار المؤرخ في  51مرئیة. وذلك طبقا للمادة 

 السالف الذكر.، ، المحدد للخصوصیات التقنیة الخاصة بالسكن الترقوي 2015ینایر  24من القرار المؤرخ في  50أنظر المادة  - 1
 القرار نفسه. ، 51أنظر المادة  - 2
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ذ مطلي ، أو من م من الفولا1.70كما یشترط تنظیم المطبخ بحوض طوله  
الأكریلیك مع أرجل قابلة للتعدیل ومنفصلة عن جسم الحمام، وتتكون مجموعة من 
العناصر المتمثلة في صنبور خلاط من حلق نوع رفیع مجهز بأنبوب مطلي بالكروم 

 م ، ومرش ودعامة مطلیة بالكروم. 1.60طوله 
یة منه من القرار لا سیما الفقرة الأولى والثان 52وذلك حسب ما جاء بالمادة  

 20151ینایر  24المؤرخ في 
أما المرحاض یشترط أن یكون مجهز بمقعدین من الصنف الانجلیزي من  

الفقرة الثالثة  52السیرامیك الأبیض، ومجهز بدفاقة ماء، وحوض غسل للیدین طبقا للمادة 
 20152ینایر  24من القرار المؤرخ في 

 الخصوصیة من حیث عناصر التجهیز  -ج
          یحتوي السكن على مجموعة من عناصر التجهیز، منها ما یتعلق بالغاز 

أو الكهرباء أو التدفئة أو التبرید ...إلخ، ویمكن تحدید الشروط الخاصة بكل عنصر في 
 الآتي :

یتم تحدید التدفئة داخل السكنات عن طریق مراجل الغاز المكثف  بالنسبة للتدفئة : -1
 15التي تحدد قدرتها على أساس الحصیلة الطاقویة للمسكن المعني في الغالب بین 

د على الأقل للماء الساخن الصحي مع /ل12كیلو واطـ ، وسعة خاصة أدناها  30و
ن یتوافق المرجل مع تراكم مجهري متصل بدارة أنابیب متعددة الطبقات ، ویجب أ

 المعاییر والتنظیم المعمول به ، لا سیما :
- 13203EN ،625بالنسبة لنوعیة الماء الساخن و EN  بالنسبة لراحة الماء

 الساخن.
 70" مراجل التدفئة المركزیة ذات قدرة إسمیة أٌقل من  61NBN B- 002معیار -

 كیلو واط".
وتنتشر الحرارة عبر مشعات تثبت على الحائط بواسطة خطاف أو حاملة مزود  

    بحنفیة تفریغ لكل مشعاع، ویجب أن تكون المشعات مشكلة من عناصر من الفولاذ 

السالف ، ، المحدد للخصوصیات التقنیة الخاصة بالسكن الترقوي 2015ینایر  24القرار المؤرخ في من  2و  1الفقرة  52أنظر المادة  - 1
 الذكر.

 القرار نفسه.من  3الفقرة  52أنظر المادة  - 2
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مم ، كما یجب أن تكون هذه المشعات  600أو الألمنیوم، ذات ارتفاع أكثر أو یساوي 
یم المعمول بها ، كما یجب أن تتوافق المشعات من النوع الرفیع وتطابق المقاییس والتنظ

، ولا یتم تحدید نوع المشعات وعددها إلا بعد تحدید قدرة التدفئة  442ENمع معیار 
 اللازمة. 

 20151ینایر  24من القرار المؤرخ في  53وهذا ما جاء في المادة  
یت نظام سبلا یتم التبرید الداخلي للمساكن عن طریق مكیفات فردیة من نوع التبرید : -2

لفضاءات وغرفة الجلوس والسیر، وتحدد قدرتها على أساس الحصیلة الطاقویة 
المتعلق بقواعد حساب  C3.4 DTRللمسكن طبقا للتنظیم الحراري الجزائري

ویجب أن یكون تصمیم وانجاز الأجزاء الخارجیة  الإسهامات الحراریة في المباني.
ن الخارج وذلك بتهیئة رؤوس وترجعات للمكیفات في أماكن تجعلها غیر مرئیة م

 على مستوى الواجهات لإیوائها أو وضعها على مستوى المقصورات.
حسب  "أ"ویجب أن تكون هذه المكیفات المستعلة في كل مسكن من صنف   

بالأجهزة العاملة بالطاقة  الطاقويالتنظیم الجزائري المعمول به والخاص بالتصنیف 
 الكهربائیة. 

 20152ینایر  24من القرار المؤرخ في  54ة طبقا للماد 
یجب تركیب الكهرباء تبعا للقواعد الفنیة ذات جودة معترف بها، ویجب أن  الكهرباء: -3

یزود كل مكان بالتجهیزات الآتیة: إضاءة، منشب هوائي جماعي للتلفاز ، منشب 
 هاتف، منشب كهربائي لمكیف الهواء، منشب الأنترنیت. 

 20153ینایر  24من القرار المؤرخ في 59دة حسب ما ورد في الما
ما نلاحظه من خلال هذه الخصوصیات التقنیة، هو أن السكن الترقوي العمومي  

 ینفرد بمیزات تجعله یحقق كل الراحة والرفاهیة للمستفیدین منه.
 
 
 

 السالف الذكر.، ، المحدد للخصوصیات التقنیة الخاصة بالسكن الترقوي 2015ینایر  24من القرار المؤرخ في  53أنظر المادة  - 1
 القرار نفسه.من  54أنظر المادة  - 2
 القرار نفسه.من   59أنظر المادة  - 3
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 والفئات والجهة المخول لها بإنجازه الاستفادةخصائص من حیث :  الفرع الثاني    
 من إعانة الدولة:  الاستفادةمن حیث  -1

أعلاه على أن هذا النمط السكني یستفید بدوره من إعانة  02لقد صرحت المادة  
، نجدها توضح 203-14من المرسوم التنفیذي رقم  06الدولة، وبالرجوع إلى نص المادة 

 الإعانة الممنوحة من قبل الدولة في هذا الشأن، حیث تشمل هذه الإعانة ثلاث مسائل:
من المرسوم التنفیذي  02تخفیضات في نسبة الفائدة على القروض، حیث نصت المادة *

الذي یحدد مستویات وكیفیات منح  2013نوفمبر  24، المؤرخ في 389-13رقم 
تخفیض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالیة لاقتناء سكن 

 ددة ـــــــــــــینجز في شكل مجمع في مناطق محجماعي وبناء سكن ریفي  وكذا سكن فردي 
، على أنه، یحدد معدلات التخفیض المطبقة على )1(بولایات الجنوب والهضاب العلیا

القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالیة لاقتناء سكن جماعي، عندما تكون 
مرة  12قل من مداخیل المستفید أكثر بستة مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأ

 في السنة. %3الأجر الوطني الأدنى المضمون أو یساویها، بنسبة فائدة قدرها 
تخفیضات في قیمة الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة لإقامة  *

 السكنات التابعة لهذه الصیغة.
 ة.تتكفل میزانیة الدولة بأشغال الطرق والشبكات المختلفة الأولیة والثانوی *
انطلاقا مما سبق بیانه، نلاحظ أن السكن الترقوي العمومي یستفید فقط من  

إعانات غیر مباشرة، على عكس بیع سكنات البیع بالإیجار والسكن الترقوي المدعم كما 
-10سبقت الإشارة، فهذه الصیغة السكنیة تخرج عن نطاق تطبیق المرسوم التنفیذي رقم

المساعدة المباشرة الممنوحة من قبل الدولة للمستفیدین ، المعدل والمتمم، المتعلق ب235
من الطبقة المتوسطة، باعتبار أن السكن الترقوي العمومي موجه لفئة المجتمع المیسورة 

 نوعا ما.
 

على القروض التي  یحدد مستویات وكیفیات منح تخفیض معدل الفائدة،  2013نوفمبر  24المؤرخ في  389-13مرسوم تنفیذي رقم  - 1
تمنحها البنوك والمؤسسات المالیة لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ریفي، وكذا سكن فردي ینجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولایات 

 . 2013دیسمبر  08الصادرة تاریخ  61الجریدة الرسمیة رقم الجنوب والهضاب العلیا، 
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 من حیث الجهة المخول لها عملیة انجازه: -02
هذا النوع من السكن تقوم على عملیة انجازه الدولة بنفسها، ممثلة في مؤسسات  

الترقیة العقاریة العمومیة، أي لا مجال للحدیث عن المبادرة الخاصة في تشیید السكن 
 بإنجازهالترقوي العمومي، حیث یحدد الوزیر المكلف للسكن ، المرقي العقاري المكلف 

 2031-14المرسوم من  04وهو ما قضت به المادة 
 من السكن محل الصیغة: الاستفادةمن حیث الفئات التي یمكنها  -03

، المعدل والمتمم، الفئات التي یمكنها 203-14حدد المرسوم التنفیذي رقم  
 من صیغة السكن الترقوي المدعم كالآتي: الاستفادة

 الطالبون الجزائریون المقیمون في الجزائر :حیث میز بین فئتین: -1
مرة من الدخل الوطني  30مرات ویقل عن  06الطالبون الذین یفوق دخلهم  –أ 

 )2( الأدنى المضمون أو یساویه.
مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون،  06الطالبون الذین تقل مداخیلهم عن  -ب

شرط أن یكفلهم مالیا شخص له صفة قرابة من الدرجة الأولى، وإن تعذر الأمر، فمن 
 )3( أو الثالثة. الدرجة الثانیة

: وهم الطالبون المسجلون بصفة قانونیة لدى الطالبون الجزائریون المقیمون بالخارج -2
مرة الدخل الوطني الأدنى  30الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة الذین تفوق مداخیلهم 

 )4( المضمون.
 

 انونا بالسكن الترقوي العمومي :المطلب الثالث: الجهة المخولة ق    
تسعى معظم الدول إلى التحكم في تسییر مؤسساتها قصد بلوغ درجة النجاح، كما  

تعمل أیضا على العدید من الخدمات في مجالات مختلفة مثل المواصلات والسكن ، هذا 
الأخیر منحت له الدولة اهتماما خاصا نظرا لما یتمیز به من أهمیة، وللوصول إلى هذه 

 السالف الذكر. ،یحدد شروط وكیفیات شراء السكن الترقوي العمومي ، الذي203-14من المرسوم  04أنظر المادة  - 1
المعدلة  الذي یحدد شروط وكیفیات شراء السكن الترقوي العمومي  ،203-14من المرسوم التنفیذي رقم  04فقرة  08أنظر المادة  - 2

 . السالف لذكر.113-18من المرسوم التنفیذي رقم  02بالمادة
 المرسوم نفسه.. 203-14، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 113-18ر من المرسوم التنفیذي رقم مكر  08أنظر المادة  - 3
 المرسوم نفسه.. 203-14المعدل والمتمم للمرسوم رقم  ،113-18مكرر من  نفس المرسوم التنفیذي رقم  08أنظر المادة  - 4
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میة واقتصادیا للسهر على متطلبات الأفراد وذلك من الغایة أنشأت الدولة مؤسسات عمو 
خلال متابعة ومراقبة وتنفیذ المشاریع بشكل عقلاني وفق أسالیب مختلفة، ومن ضمن هذه 
المؤسسات والمنظمات مؤسسة ترقیة السكن العائلي ( سابقا) المؤسسة الوطنیة للترقیة 

نشائها و قبل دلك وجب علینا العقاریة وسنتطرق إلى التعریف بهذه المؤسسات وكیفیة إ
 التعریف بالمرقي العقاري و أنواعه.

 
 الفرع الأول: تعریف المرقي العقاري و أنواعه    
 أولا :تعریف المرقي العقاري    

 -11: وتعد هذه التسمیة جدیدة مقارنة بالقوانین السابقة للقانون:  تعریف المرقي العقاري
-86حیث كان یدعو في صلب النص القانوني رقم  1ةالمتعلق بنشاط الترقیة العقاری 04
 033-93المتعلق  بالترقیة العقاریة " تسمیة مكتتب" أما وفق المرسوم التشریعي  072

أطلق علیه المشروع الجزائري تسمیة "متعامل في الترقیة العقاریة" وذلك بموجب المادة 
الذي یحدد شراء  1054-01من المرسوم وكذلك في ظل المرسوم التنفیذي  03الثالثة 

المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك، أطلق علیه 
ي الترقیة العقاریة''، ورغم الاختلاف في وضع تعریف موحد المشروع  تسمیة '' متعهد ف

وشامل للمرقي العقاري في النصوص المتعاقبة إلا أن المشرع جاء بتعریف وتدارك بعض 
في مادته الثالثة وهو القانون ساري  04/11النقائص السابقة وذلك من خلال القانون 

حیث عرفه '' یعد مرقیا عقاریا في  المفعول حالیا الذي جاء بتسمیة ''المرقي العقاري''
مفهوم هذا القانون كل شخص طبیعي أو معنوي یبادر بعملیات بناء مشاریع جدیدة أو 
إعادة هیكلة أو تدعیم بنایات تتطلب أحد هذه التدخلات أو تهیئة وتأهیل الشبكات قصد 

، الصادرة بتاریخ 14تنظم نشاط الترقیة العقاریة، جریدة رسمیة رقم: ، یحدد القواعد التي  17/02/2011مؤرخ في  04-11القانون رقم - 1
 .2011مارس  06
مارس  05، الصادرة بتاریخ: 10رقم  الجریدة الرسمیة عدد، بالترقیة العقاریة  ، یتعلق 04/03/1986مؤرخ في  07-86القانون رقم  - 2

1986. 
مارس  03، الصادرة بتاریخ 14ق بالنشاط العقاري ، الجریدة الرسمیة رقم المتعل 01/03/1993مؤرخ في  03-93المرسوم التشریعي - 3

 .04-11، والملغى بموجب القانون 1993
جار یالمحدد لكیفیات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع بالإ 23/04/2001، مؤرخ في 105-01المرسوم التنفیذي : - 4

 .2001افریل  29، الصادرة بتاریخ 25العدد  المعدل والمتمم ، الجریدة الرسمیة
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ك من خلال ویعد المرقي العقاري تاجرا أي یكتسب صفة التاجر وذل 1بیعها أو تأجیرها''
یلي: ''یرخص  في فقرتها الأولى حیث جاء فیها ما 04-11من القانون رقم  04المادة 

 2للمرقیین العقاریین المعتمدین والمسجلین في السجل التجاري بالمبادرة بالمشاریع العقاریة''
وبالتالي إضفاء الطابع التجاري على الأعمال المتعلقة بالترقیة العقاریة وقد اشترط  
سنة على  25بالنسبة للأشخاص الطبیعیین أن یكون سنه  الاعتمادمشرع الجزائري لمنح ال

 الاعتمادالذي یحدد كیفیات منح  12/843الأقل وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
للممارسة مهنة مرقي عقاري وكذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقیین العقاریین ویكون 

قواعد العامة ولعل الهدف من ذلك هو ضمان السیر الحسن بهذا الشرط قد خرج على ال
للمشاریع العقاریة التي تتطلب وعي كبیر وخبرة عالیة وهناك عدة شروط لمنح الاعتماد 
وتسلیمه للمرقي العقاري من بینها أن یكون مسجلا في الجدول الوطني للمرقیین والتمتع 

 بالحقوق المدنیة كاملة.
 العقاري: ثانیا: أنواع المرقي    

للإشارة فإن المرقي العقاري نوعان یطلق على النوع الأول بالمرقي العقاري العام  
وعلى الثاني المرقي العقاري الخاص وهذا بالنسبة إلى طبیعة الأحكام والقواعد التي تنظم 

 4عملهم
كانت الدولة في ظل النظام الاشتراكي هي المهیمنة في المرقي العقاري العام:  -01
ل الترقیة العقاریة وبعد التحول إلى الرأسمالیة فتحت الباب أمام الخواص لخوض مجا

غمار الترقیة العقاریة لكن لم تنسحب كلیا بل نجد أن الدولة قامت بإنشاء دواوین خاصة 
 بالترقیة العقاریة وهم أشخاص  تحكمهم قواعد القانون العام.

:حیث لعبت دورا هاما في میدان دور الجماعات المحلیة في الترقیة العقاریة  -أ
الترقیة العقاریة إضافة إلى إشرافها من الناحیة التقنیة على تحضیر دفتر الشروط 

الذي أضفى الطابع التجاري على نشاطات الترقیة العقاریة  04-11وبصدور القانون 

 ، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، القانون نفسه. 04-11من القانون  03أنظر المادة  - 1
 ، القانون نفسه. 04-11من القانون  04أنظر المادة  - 2
منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا كیفیات مسك المحدد لكیفیة  20/02/2012مؤرخ في  84-12المرسوم التنفیذي رقم  - 3

مؤرخ في  13الجریدة الرسمیة العدد  96-13المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي  ،11الجدول الوطني للمرقین العقاریین الجریدة الرسمیة العدد
26-20-2013. 
 .13عنابة العدد  ،جامعة باجي مختار  ، مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، المرقي العقاري في التشریع الجزائريبخوش الهام،  - 4
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أدى ذلك إلى تراجع دورها إلا أن ذلك لم یمنع من أنها تقوم ببعض النشاطات 
ق مع الوكالات المحلیة فیما یخص السكنات الاجتماعیة دون السكنات الترقویة كالتنسی

وكذلك المساهمة ومتابعة تسییر ملفات السكن الریفي المدعم من طرف الصندوق 
  1الوطني للسكن

وهي مؤسسات عمومیة وطنیة ذات طابع  دیوان الترقیة والتسییر العقاري: -ب
 وتتمتع 1472-91من المرسوم  01صناعي وتجاري وهذا ما نصت علیه المادة 

من  02بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي وتخضع للقانون التجاري حسب المادة 
 ).  147 -91المرسوم ذاته(

س ویمارس نشاطها من حیث القید في السجل التجاري وحریة الإثبات وشهر الإفلا 
 في كامل التراب الوطني.

) تم استحداثها بموجب المرسوم AADL(الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره: -ج
كمؤسسة وطنیة عمومیة ذات طابع تجاري صناعي حیث تخضع في  3 148-91رقم 

من نفس المرسوم  05علاقاتها مع الغیر إلى أحكام القانون التجاري طبقا للمادة 
منه إلى إنجاز عملیات الترقیة العقاریة وانجاز  02كمن مهامها بموجب المادة وت

السكنات والقضاء على البنایات العشوائیة وإنشاء مدن جدیدة وتجدید ترمیم الأنسجة 
 العمرانیة القدیمة وغیرها من المهام .

 ):ENPIالمؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة ( -د
بالتفصیل و قد تم الإشارة إلیها فقط ضمن أصناف المرقي و سنتطرق إلیها لاحقا  

 العقاري العام.
 
 
 

، مذكرة ماجستیر ، تخصص قانون العقود ،  04-11النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء أحكام القانون  ،أومحمد حیاة - 1
 .33كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو، ص

لترقیة العقاریة لدواوین الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة ا تغییر المتضمن،  12/05/1991المؤرخ في  147 -91المرسوم التنفیذي  - 2
 .1991ماي  25، الصادرة بتاریخ 25، الجریدة الرسمیة العدد ها وعملهاوالتسییر العقاري وتحدید كیفیات ذلك وتنظیم

والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره، الجریدة الرسمیة ،  12/05/1991مؤرخ في  148-91المرسوم التنفیذي رقم   -3
 .1991ماي  25، الصادرة بتاریخ 25العدد
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 المرقي العقاري الخاص: -ه
والمتعلق بتنظیم التعاون العقاري في  921-76وقد تم استحداثه بموجب الأمر  

صورة تعاونیات عقاریة وهي عبارة عن شركات مدنیة هدفها الأساسي الحصول على 
 04-11وجاء القانون رقم من هذا المرسوم. 02 ملكیة السكن العائلي وهذا حسب المادة

ذي یساهم المتعلق بالترقیة العقاریة وأعتبر مرقیا عقاریا سواء شخص طبیعي أو معنوي ال
 في انجاز وتحدید الأملاك العقاریة الموجهة للبیع وللإیجار أو لتلبیة حاجاته الخاصة. 

 
 الفرع الثاني: الجهة القائمة على انجاز السكن الترقوي:     

،المؤرخ  177-84بعد حل الدیوان الوطني للسكن العائلي ،بمقتضى المرسوم رقم  
الدیوان الوطني للسكن العائلي وتحویل أعماله ، المتضمن حل 1984جویلیة  21في 

خلفا  EPLFتم استحداث ترقیة السكن العائلي  )2(وأملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدمیه
المحدد  )3( 1983مارس  19المؤرخ في  201-83في إطار تطبیق المرسوم رقم  له،

الأساس اعتبرت  لشروط تأسیس وتنظیم وتسییر المؤسسات العمومیة المحلیة ، وعلى هذا
مؤسسة ترقیة السكن العائلي مؤسسة محلیة تنشأ على مستوى الولایة في صورة مؤسسة 

  )4(عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي
، باعتبارها 07-86سكنات توجه للحصول على الملكیة في ظل الأمر رقم  بإنجازوكلفت 

 مرقي عقاري عمومي. 
التي  01فقرة  108في مادته  )5(1993ثم جاء بعد ذلك قانون المالیة لسنة  

نصت على أنه:" تعتبر المؤسسات العمومیة المحلیة ملكا للدولة وعلى إثر ذلك تطبق 
والتنظیمیة التي تحكم المؤسسات العمومیة كما هو معرف  علیها جمیع الأحكام القانونیة

 .12المتعلق بتنظیم التعاون العقاري الجریدة الرسمیة العدد 23/10/1976مؤرخ في  92-76الأمر رقم  -1
       المتضمن حل الدیوان الوطني للسكن العائلي و تحویل أعماله و أملاكه،  1984جویلیة   21خ في ،المؤر  177-84المرسوم  رقم   -2

 .1984جوان 24، الصادرة بتاریخ 15الجریدة الرسمیة رقم و حقوقه و التزاماته و مستخدمیه .
 .25، ص 2006-2005كلیة الحقوق، السنة الجامعیة نصیرة ربیع، تمویل الترقیة العقاریة العمومیة، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر،  - 3
      المتضمن حل الدیوان الوطني للسكن العائلي و تحویل أعماله و أملاكه و حقوقه ، ،  177-84من المرسوم رقم  01أنظر المادة  - 4

 ، المرسوم نفسه.و التزاماته و مستخدمیه
 20، الصادرة بتاریخ 04، الجریدة الرسمیة رقم 1993قانون المالیة یتضمن  1993جانفي  19المؤرخ في  01-93مرسوم تشریعي رقم  - 5

 .1993جانفي 
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المتضمن القانون التوجیهي  01-88من القانون رقم  04إلى  02بموجب المواد 
..."، وعلى هذا الأساس تم تحویل ملكیة مؤسسة ترقیة الاقتصادیةللمؤسسات العمومیة 

دیة، تابعة لصنادیق السكن العائلي للدولة، وأصبحت عبارة على مؤسسات عمومیة اقتصا
 )1( المساهمة المحلیة

 تختص هذه المؤسسة بـــ: 
اقتناء أراضي الوعاء بغرض الشروع في أي عملیة بناء، من شأنها المساهمة في  -1

تمویل وانجاز مجموعات عقاریة مثل عقارات للسكن الجماعي أو الفردي، أو 
 المحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري.

  وعاء، بغرض انجاز برامج تخصیص مجهزة بالمنافع العامةاقتناء أراضي ال -2
وتخصیص قطع للبیع، إضافة إلى اقتنائها قصد إعادة تأهیلها وهیكلتها، على أن 
تكون مخصصة للبیع، ناهیك عن تسییر مجموعات عقاریة، وتقدیم الاستشارة 

 والمساعدة في المیدان.
 ء لصالحها أو لصالح الغیر.تسییر الأملاك العقاریة وذلك بصفة مباشرة، سوا -3

  )2(تم بعد ذلك حل مؤسسة ترقیة السكن العائلي، بعد أن سجلت عدة اختلالات في أدائها
، التي أنشأت من طرف شركة   ENPIلتحل محلها المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة 

تسییر مساهمات الدولة ، حیث أصبحت تأخذ على عاتقها، عملیات انجاز السكن للفئات 
الاجتماعیة التي لا تتوفر فیهم شروط الاستفادة من الصیغ السكنیة الأخرى الموجهة 

 للتملك، والمتمثلة في صیغة البیع بالإیجار وصیغة السكن الترقوي .
 على المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة على مستوى ولایة تبسة.وسنتعرف أیضا  

 أولا : نشأة ترقیة السكن العائلي (المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة تبسة):    
أنشأت مؤسسة  13/05/1986بتاریخ 1262بموجب القرار الوزاري المشترك رقم  

 1986جویلیة  07لقانون من ترقیة السكن العائلي تبسة  (سابقا) حیث تم تطبیق هذا ا
حیث أن هذا المقرر هو  1997تحصلت المؤسسة على مقر إداري وذلك في جانفي 

 .25المرجع السابق، ص  ،، تمویل الترقیة العقاریة العمومیةأنظر نصیرة ربیع - 1
 .40المرجع السابق ، ص  ، 04-11النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء أحكام القانون  حیاة أومحمد، - 2
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سكن بالمنطقة الحضریة  580إلى مكاتب كائنة بحي  تهیئتهاسكنات تم  03عبارة عن 
 مقابل نزل المالیة في الشارع الجدید تبسة. 01الجدیدة رقم 

، وبعد ذلك أصبحت 1997إلى سنة  1986حیث كانت تابعة للولایة سنة  
المؤسسة مستقلة عن الولایة منذ إصدار الدولة قانون یمنح الاستقلالیة للمؤسسات، وفي 

–جنوب  -غرب –أصبحت تابعة للشركة القابضة الجهویة شرق  1997سنة 
(HOLDING) الخاص بإعادة تنظیم 2009. بقرار مجلس مساهمات الدولة بسنة  ،

الصادرة  2008 افریلالمؤرخة في  173/العائلي والتعلیمة رقم ن مؤسسات ترقیة السكن
عن رئیس مجلس الإدارة لمؤسسة ترقیة السكن العائلي مشروع الدمج وملحقاته الذي وقعته 

قدمت  2009ماي  24شركة تسییر المساهمات وشركة تسییر المساهمات للوسط بتاریخ 
صومها المكونة لأموالها الذاتیة بمفعول مؤسسة ترقیة السكن العائلي تبسة لكل أصولها وخ

للمؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة بعنوان  2009ماي  01یسري رجعیا ابتداء من تاریخ 
دمجها في هذه الأخیرة عن طریق استیعاب وصادقت على جمیع أحكام مشاریع الاندماج 

 والتي أمضتها الأطراف.
ركة تعد شركة ذات شخص واحد بمسؤولیة أما الوضعیة القانونیة للمؤسسة فهي ش       

ملیار سنتیم  100دج أي  1.000.000.000.00محدودة برأس مال اجتماعي قدره 
   1ویعتبر القرض الشعبي الجزائري هو الممول الوحید للمؤسسة حالیا

والمؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة هي مؤسسة عمومیة اقتصادیة ذات طابع  
النشاط العقاري وهذا من أجل تقدیم خدمات في الترقیة تجاري وصناعي تختص في 

   العقاریة والمساهمة في التنمیة الاقتصادیة وهذا عن طریق المشاركة في إنجاز السكن 
فیلات) ومن خلال البرامج  -سكنات فردیة -سكنات نصف جماعیة –( سكنات جماعیة 

 LPAات ترقویة مدعمة سكن —LSPالسكنیة المحددة من طرف الدولة (سكنات اجتماعیة
یقع المقر الاجتماعي للمؤسسة في  LI (2سكنات فردیة -LPPسكنات ترقویة عمومیة 

 المنطقة الحضریة الجدیدة رقم واحد تبسة.
 

 .2022مارس  23، الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة، تاریخ التصفح  http://www.enpi.dzالموقع الالكتروني   - 1
 .2022مارس  23، الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة، تاریخ التصفح  http://www.enpi.dzالموقع الالكتروني  - 2
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 ثانیا : الهیكل التنظیمي للمؤسسة وأهمیته     
: وهو البناء والإطار الذي یحدد الهیكل التنظیمي للمؤسسة على مستوى ولایة بتبسة - أ

التركیب الداخلي للمؤسسة ، أي یوضح الوحدات الإداریة الأساسیة والوحدات الإداریة 
الفرعیة التي تهتم بتأدیة مختلف الأنشطة لتحقیق الأهداف المسطرة، فالهیكل التنظیمي 
هو شكل یوضح مختلف الإدارات والأقسام والوحدات وتوزیع المهام والمسؤولیات في 

 1كز السلطة والعلاقات الرسمیة بین الإدارة والخلایا المختلفةالمؤسسة بالإضافة إلى مرا
: من خلال الهیكل التنظیمي یتم تقسیم الوظائف والمسؤولیات والمهام في أهمیته  - ب

  التنظیم وكذا تقییم العمل التقني، وبالتالي تحلیل الوظائف المختلفة في المؤسسة
جل تنفیذ إستراتیجیة المؤسسة ووضع الأشخاص المناسبین في المناصب المالیة من أ

المرتبطة بأهدافها وبالتالي یمكن تلخیص أهداف وأهمیة الهیكل التنظیمي بالنسبة 
 للمؤسسة في النقاط الآتیة: 

 تقسیم العمل والمسؤولیات والسلطات في المؤسسة . -
 تنفیذ استراتیجیة وبرامج المؤسسة للوصول للأهداف المسطرة بأقل تكلفة. -
توازن أمثل بین السیاسات وأهداف المؤسسة من جهة والتكالیف الوصول إلى  -

 الاقتصادیة والوسائل المتاحة من جهة أخرى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .07 انظر الملحق رقم  - 1
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التمییز بین السكن الترقوي العمومي وغیره من الصیغ المبحث الثاني: 
 المشابهة

 المطلب الاول: السكن الترقوي المدعم    
 04، المؤرخ في 07-86منا مع صدور المرسوم ظهرة تسمیة السكن الترقوي تزا 

رتفاع با، المتعلق بالترقیة العقاریة، حیث یتمیز هذا النوع من السكنات، 1986مارس 
اسعارها نتیجة لارتفاع تكالیف انجازها، بإعتبار ان هذا النمط السكني ذو طابع اجتماعي 

وفیر والاحتیاط بتمویله عن ولا یستفید من دعم الدولة، وانما یتكفل الصندوق الوطني للت
بصفة مطلقة، كما یوجه هذا السكن عادة الى الطبقة الاجتماعیة طریق موارده الخاصة 

جعل المشرع یضیف عبارة "المدعم" بالنسبة للصیغ السكنیة  وهو ما  1یسورة مادیا مال
طابع جمهور، ان هذه الصیغ ذات حتى یفهم ال –صیغة السكن الترقوي المدعم  –الحالیة 

 اجتماعي وتستفید من دعم الدولة.
 

 الفرع الاول:   تعریف السكن الترقوي المدعم    
من المرسوم التنفیذي  02لقد تم تعریف السكن الترقوي المدعم في نص المادة  

 235-10، المعدل والمتمم للمسوم التنفیذي رقم: 2018جانفي  20، في 06-18رقم: 
:" السكن الترقوي المدعم سكن جدید ینجزه مرَقي عقاري حیث نصة على انهاعلاه، 
جماعي او فردي في شكل مجمع، موجه للطالبین المؤهلین للحصول على معتمد، 

 المساعدة المباشرة، التي تمنح في اطار احكام هذا المرسوم.
مجمع  الا في مناطق بولایات الجنوب مكن انجاز السكن الفردي في شكل لا ی 

 كما هي محددة من الوزیر المكلف بالسكن.یا، والهضاب العل
یخضع انجاز السكن الترقوي المدعم لخصائص تقنیة تحدد بموجب قرار من  

 الوزیر المكلف بالسكن.
تحدد الشروط والكیفیات لمالیة وكذا آلیات تمویل انجاز السكن الترقوي المدعم  

 بالسكن."بموجب قرار مشترك بین وزیر المالیة والوزیر المكلف 

 .90 -89ص ، المرجع السابق  السیاسة السكنیة في الجزائر، مقارنة بحالتي تونس والمغربین، شابتسام حاو  - 1
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، التي تنص 235-10من المرسوم التنفیذي رقم: 06وبالرجوع الى نص المادة  
احكام هذا  رعلى انه:" یمكن المستفید من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة في اطا

المرسوم، والاستفادة ایضا من تخفیض نسبة الفائدة الممنوحة من البنوك او مؤسسات 
 ..."2010مارس 10المؤرخ في:  78-10مرسوم التنفیذي رقم: ال لأحكامالقرض، طبقا 

یلي  والتي جاء فیها ما 235-10رقم:  المرسوم التنفیذي من 04ستقراء نص المادة: اوب
 لا یمكن للشخص ان یطلب المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة اذا كان:« 
 یملك عقار ذا استعمال سكني ملكیة تامة. -
الا اذا كانت هذه القطعة لبناء سكن موضوع  بناءلارضیة صالحة لك قطعة لیم -

 .المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة في اطار السكن الریفي
او سكن  بالإیجار او سكن تم اقتنائه في اطار البیع  استفاد من سكن عمومي ایجاري -

  اجتماعي تساهمي او اعانة عمومیة في اطار اقتناء او بناء او تهیئة سكن.
وفي حالة ما اذا كان الطالب مستأجر لسكن عمومي ایجاري فإنه لا یمكنه        

 من المساعدة المباشرة الا بشرط ارجاع سكنه خالیا الى الهیئة المؤجرة. الاستفادة
 1»كما تخص هذه الشروط زوج الطالب

وكل ما تم ذكره في صلب المادة یعد شرطا اساسیا للاستفادة من السكن الترقوي  
 .المدعم

وتدفع اقساط السكن الترقوي العمومي موازاة مع نسبة تقدم الاشغال وهو عكس  
في صورة بدل ایجار عن مدة  2سنة 25وتكون اقساطه على مدة  بالإیجار صیغة البیع 

 الانتفاع بالسكن.
النص عاما فیما یخص الجهة القائمة على انجاز السكن الترقوي المدعم وقد جاء  

تسند الیها هذه المهمة ولكن اكتفى بالقول ان هذا النمط  اي لم یحدد جهة معینة بذاتها

مستویات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي او بناء سكن ، الذي یحدد  235-10 ،من المرسوم 04انظر المادة  - 1
المعدل  2010اكتوبر  07الصادرة بتاریخ  58ریفي ومستویات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كیفیات منح هذه المساعدة، جریدة رسمیة رقم 

 والمتمم.
العقاریة في عقد البیع بالإیجار ، مجلة القانون العقاري والبیئة، المجلد الثالث، العدد التزامات المتعهد بالترقیة ، زكریاء شیخ محمد - 2

 .109، ص:2015الخامس، جامعة مستغانم، جوان 
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القانون مستوفي الشروط المنصوص علیها في  1من السكن یتولى انجازه مرقي عقاري
دد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة الذي یح 2011فیفري  17المؤرخ في:  11-04

النص لم یشترط ان یكون هذا المرقي العقاري من اشخاص القانون العام العقاریة اي ان 
و الخاص، وانما نلاحظ انه في ظل هذه الصیغة بالذات فتح المجال امام المبادرة 

 فعل في الصیغ الاخرى. على عكس ماالخاصة 
ذلك النوع من السكن الموجه لذوي من هنا یتضح ان السكن الترقوي المدعم، هو  

الدخل المتوسط، یتم تمویل عملیة اقتنائه عن طیق تركیب مالي ، یتكون من المساهمة 
بالإضافة الى القرض البنكي بنسبة فائدة مدعمة، هذا من  الشخصیة لطالب السكن،

یتحصل علیها من قبل القرض البنكي بنسبة  ناحیة، ومن ناحیة اخرى مساعدة مباشرة
فائدة مدعمة، هذا من ناحیة، ومن ناحیة اخرى مساعدة مباشرة یتحصل علیها من قبل 

 عن طریق الصندوق الوطني للسكن. الدولة
 

 ع الثاني: خصائص السكن الترقوي المدعمر الف    
 یلي: تتمثل اهم الخصائص الممیزة لصیغة السكن الترقوي المدعم في ما 
 الترقوي المدعم امتداد لصیغة السكن الاجتماعي التساهمي: صیغة السكن -1
یة، وتحدیدا ضمن صلاحات الاقتصادلاالسیاسة الاسكانیة للدولة بعد ا تلقد اتجه 

تم الى تبني صیغة اسكانیة ذات طابع اجتماعي تملیكي،  2 2000-1995استراتیجیة 
الدخل، سمیت بصیغة السكن الاجتماعي  توجیهها الى الفئة الاجتماعیة متوسطة

 التساهمي.
هرة صیغة السكن التساهمي التي تجمع بین امكانیة تملیك مسكن بمشاركة من ظ 

مع انسحاب الدولة التدریجي من  ةموازا  3القطاع الخاص فیما یخص عملیة التشیید 
عملیة انجاز السكن، وذلك بعد فتح المجال امام المبادرة الخاصة، التي تجسد فعلیا 

الذي یحدد الشروط والكیفیات المالیة وكذا الیات تمویل انجاز  2018مارس  14 ،من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 02انظر المادة  - 1
 .2018افریل  22الصادرة بتاریخ:  23ن الترقوي المدعم بالجریدة الرسمیة رقم:السك

 .95-94، المرجع السابق، ص:السیاسة السكنیة في الجزائر، مقارنة بحالتي تونس والمغربحاوشي ابتسام،  - 2
، كلیة علوم رللترقیة العقاریة، مذكرة ماجستیالسكن الاجتماعي التساهمي في ولایة قسنطینة دعم للطبقة المتوسطة وتفعیل  ،لمیاء بلجمر - 3

 .08، ص:2006-2005الارض الجغرافیا والتهیئة العمرانیة، جامعة قسنطینة، السنة الجامعیة: 
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، المتعلق 1993مارس  01، المؤرخ في: 03-93بموجب المرسوم التشریعي رقم: 
یمكن ان ترشح لمساعدة الدولة :" منه على انه 07بالنشاط العقاري، حیث نصت المادة:

نشاط الترقیة العقاریة  الاشكال والشروط القانونیة المعمول بها او التي ستحددحسب 
 ذات طابع اجتماعي مخصصة للبیع او الایجار".التي تستهدف انجاز مساكن 

لقد سمي السكن محل هذه الصیغة بالسكن التساهمي، نظرا لمساهمة ثلاث اطراف  
او  %20بدفع مبلغ مالي یمثل نسبة د یحیث یساهم المستف  1في تمویل عملیة انجازه 

من قیمة المسكن، وتساهم الدولة بتقدیم مساعدة مالیة للمستفید، لا یكون ملزم  30%
بإرجاعها من اجل اقتناء هذا النوع من السكن وفقا لما جاء في المرسوم التنفیذي رقم 

ي ، الذي یحدد قواعد تدخل الصندوق الوطن1994اكتوبر  04المؤرخ في  ،94-308
تبقى من  لتكملة ماالبنوك بمنح قرض عقاري للمستفید،  الى مساهمة بالإضافةللسكن 

 ثمن المسكن، في حالة عدم توفره على الامكانیات المادیة.
تسمیة السكن الاجتماعي التساهمي، بتسمیة السكن الترقوي  قام المشرع باستبدال 

المعدل والمتمم، ولعل  235-10، بصدور المسوم التنفیذي رقم 2010المدعم سنة 
المشرع اطلق هذه التسمیة على اساس ان هذا النمط السكني یقوم على انجازه مرقي 

 الى استفادته من الدعم المالي للدولة. بالإضافةعقاري، 
 المدعم موجه للطبقة الاجتماعیة المتوسطة:صیغة السكن الترقوي  -2
  142-08من المرسوم التنفیذي رقم  04والمادة  02بالرجوع الى نص المادة   

، الذي یحدد قواعد منح السكن الایجاري العمومي، بالرجوع 2008ماي  11المؤرخ في 
، المعدل والمتمم، نستنتج 235-10من المرسوم التنفیذي  2المعدلة  03الى نص المادة 

ان المشرع قد اعتمد على قیمة دخل الفرد، وجعله كمعیار للتمییز بین ما اذا الشخص 
 ینتمي الى الطبقة المعوزة او المتوسطة من المجتمع او الى تلك المیسورة.

  دج 24.000وعلیه یصنف الشخص ضمن الطبقة المعوزة اذا كان لا یتجاوز  
   دج واقل  24.000ویصنف ضمن الطبقة المتوسطة اذا كان دخله الشهري اكثر من 

دج، وما زاد على ذلك فهو یصنف ضمن الطبقة المیسورة، وعلیه  10.8000او یساوي 

 .99، المرجع السابق، ص: السیاسة السكنیة في الجزائر، مقارنة بحالتي تونس والمغربحاوشي ابتسام،  - 1
الذي یحدد مستویات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن  235-10نفیذي رقم التمن المرسوم  03انظر نص المادة  - 2

 ، السالف ذكره.المعدل والمتمم،  جماعي او بناء سكن ریفي ومستویات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كیفیات منح هذه المساعدة
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نجد ان صیغة السكن الترقوي المدعم موجهة الى الافراد من الطبقة الاجتماعیة 
 المتوسطة.

 المدعم تستفید من الدعم المالي للدولة: صیغة السكن الترقوي -3
على انه:" تحدد مستویات  235-10من المرسوم التنفیذي رقم  03نصت المادة  

 المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة بالاستناد الى مداخیل الطالبین كما یلي:
 بالنسبة للسكن الترقوي المدعم:

 700.000  الاجر الوطني الادنى المضمون مرات  04دج اذا كان الدخل اقل من
 او یساویها.

 400.000   دج اذا كان الدخل یتجاوز اربع مرات الاجر الوطني الادنى المضمون
 واقل من ست مرات الاجر الادنى المضمون او یساویها...."

نستنتج من نص المادة اعلاه ان قیمة المساعدة المالیة تختلف باختلاف دخل  
  في حالة ما اذا كان دخل الفرد اقل دج  700.000لمساعدة بـ الفرد، حیث تقدر قیمة ا

 دج 10.800دج او یساوي  72.000دج، اما اذا دخله یفوق قیمة  72.000او یساوي 
 1دج 400.000هذه الحالة یقدر مبلغ المساهمة المالیة بـ  يفف
 

 بالإیجار المطلب الثاني: صیغة البیع     
، في اطار سیاستها السكنیة المنتهجة بعد بالإیجار لقد تبنت الدولة صیغة البیع  

 2004-2001ضمن استراتیجیة  2الاصلاحات الاقتصادیة الجدیدة التي باشرتها الدولة
صیغة سكنات "عدل"، ارتباطا بالجهة القائمة على انجاز بولد درج الكثیر على تسمیتها 

 وتسییر السكنات محل هذه الصیغة.
 –عقد ایجار وعقد بیع  –ان لهذه الصیغة السكنیة ذات التركیبة العقدیة المزدوجة  

مسكن بدفع ثمنه مرة العدید من المیزات، كونها تمكن كل مواطن لیس باستطاعته شراء 
واحدة، من الحصول على هذا المبتغى مع امكانیة تسدید ثمنه على دفعات، خلال فترة 

فى المستفید بجمیع الاقساط التي تشكل في مجموعها ثمن بحث اذا و محددة من الایجار، 

، السیاسة السكنیة في الجزائر بین الاهداف والصیغ السكنیة المعتمدة، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد نبیل دریس  - 1
 .631، ص  2017، جوان 02، جامعة البلیدة 02، العدد 06

 .633، ص نفسهالمرجع نبیل دریس،  - 2
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متفق علیها، تنتقل الیه ملكیة هذا الاخیر لالمسكن محل الصیغة، خلال مدة الایجار ا
 ویصبح ملكا له.

 
 بالإیجار الفرع الاول: مفهوم صیغة البیع     
 :بالإیجار صیغة البیع  تعریفاولا:     

افریل  23، المؤرخ في 105-01من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  عرفت  
، الذي یحدد شروط وكیفیات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة، او مصادر 2001

المعدل والمتمم، صیغة البیع  1بالإیجار بنكیة او اي تمویلات اخرى في اطار البیع 
صیغة تسمح بالحصول على مساكن بعد اقرار  بالإیجار على انها : " البیع  بالإیجار 

 شرائها بملكیة تامة بعد انقضاء مدة الایجار المحددة في اطار عقد مكتوب".
نلاحظ من خلال التعریف اعلاه، ان المشرع عندما اكتفى باستعمال كلمة  

في اضفى غموضها على هذا التعریف من ناحیة، كما یكون قد فتح "صیغة"، تكون بذلك 
هذا المصطلح من ناحیة اخرى، فقد یتباین تفسیره عند  من لتأویل المقصود المجال

صیغة سكنیة جدیدة تمت اضافتها الى مجموع  بالإیجار البعض، من حیث اعتبار البیع 
ام صیغة عقدیة یتم بموجبها الحصول على سكن، خاصتا وان الالة الصیغ الموجودة، 

تأخذ نفس تسمیة نات محل هذه الصیغة السكنیة، القانونیة التي یتم بموجبها اقتناء السك
كما نتبین من هذا التعریف، اشتمال صیغة ، بالإیجار الصیغة، وتتمثل في عقد البیع 

مرحلة من الانتفاع المسبق بالمسكن بعنوان الایجار، ثم  على مرحلتین، بالإیجار البیع 
 المحدد في العقد.بعد انقضاء مدة الایجار تلیها مرحلة انتقال الملكیة 

الا ان المشرع قام بعد ذلك بتدارك الوضع، وتم توضیح ما سبق بیانه، حیث  
، عبارة على صیغة بالإیجار صرح واكد في نفس الوقت، على ان السكنات بعنوان البیع 

  المعدل والمتمم 105-10سكنیة جدیدة، حدد اطارها القانوني بالمرسوم التنفیذي رقم 
 20، المؤرخ في 06-18من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  وذلك من خلال نص

الجریدة  وكیفیات ذلك، بالإیجارعمومیة في اطار البیع بأموال ن المنجزة ، المتعلق بشروط شراء المساك105-01تنفیذي رقم  مرسوم - 1
 .السالف الذكر
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اكتوبر  05، المؤرخ في 235-10من المرسوم  02المعدل للمادة  20181جانف 
لاقتناء سكن  ، الذي یحدد مستویات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة،2010

جماعي او بناء سكن ریفي، ومستویات دخل طالبي هذه السكنات، وكذا كیفیات منح هذه 
هو سكن  بالإیجار على انه:" لسكن الموجه للبیع  03المساعدة، حیث نصت في الفقرة 

افریل  23المؤرخ في  105-01جدید ینجز في اطار احكام المرسوم التنفیذي رقم 
عمومیة او مصادر  بأموالوكیفیات شراء المساكن المنجزة الذي یحدد شروط  2001

 المعدل والمتمم". بالإیجار بنكیة او اي تمویلات اخرى في اطار البیع 
، ضمن المرسوم 1997مرة سنة  لأول بالإیجاراستعمل المشرع مصطلح البیع  لقد 

بیع  ، الذي یحدد شروط وكیفیات1997جانفي  14المؤرخ في  352-97التنفیذي رقم 
وشروط بیع الاملاك ذات  بالإیجارالاملاك ذات الاستعمال السكني وایجارها وبیعها 

الاستعمال التجاري والمهني وغیرها، التي انجزتها دواوین الترقیة والتسییر العقاري، بتمویل 
قابل لتسدید من حسابات الخزینة العامة او بتمویل مضمون منها، والمسلمة بعد شهر 

الذي  ار بالإیج، ومن هنا قد یطرح التساؤل حول الفرق بین البیع 1992اكتوبر من سنة 
الذي تناوله المشرع ضمن المرسوم  بالإیجار لبیع اجاء ضمن المرسوم سالف الذكر و 

 المعدل والمتمم. 01-105
المنضم بموجب المرسوم  بالإیجار تجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان البیع  

ة المعدل والمتمم یعتبر صیغة سكنیة، كما تم توضیحه، اما بالنسب 105-01التنفیذي رقم 
هو الا صیغة عقدیة جاءت  ما 35-97الوارد في المرسوم التنفیذي رقم  بالإیجار للبیع 

ضمن صیغ عقدیة اخرى، حیث تدخل في اطار التنازل عن املاك الدولة، كونها تمكن 
كل شاغل لمسكن عن طریق عقد ایجار تابع لدیوان الترقیة والتسییر العقاري، من اختیار 

طریق تقدیم طلب بذلك، فاذا تم قبول الطلب یلغى عقد الایجار هذه الصیغة العقدیة عن 
 ، تبعا للتنظیم المعمول به.بالإیجار ویتم استبداله بعقد بیع 

، الذي یحدد مستویات المساعدة  235-10یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2018جانفي  20المؤرخ في  06-18المرسوم التنفیذي رقم  - 1
 بناء سكن ریفي ومستویات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كیفیات منح هذه المساعدةالمباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي او 

 .2018جانفي  21، الصادر بتاریخ 02الجریدة الرسمیة رقم ،
 بالإیجاریحدد شروط وكیفیات بیع الاملاك ذات الاستعمال السكني وایجارها وبیعها  1997جانفي  14المؤرخ في  35-97مرسوم تنفیذي  - 2

قابل للتسدید من حسابات  لبیع الاملاك ذات الاستعمال التجاري والمهني وغیرها التي انجزتها دواوین الترقیة والتسییر العقاري بتمویوشرو 
 .1997جانفي  15، الصادرة بتاریخ  04یدة الرسمیة رقم ر الج، 1992الخزینة العامة او بتمویل مضمون منها والمسلمة بعد شهر اكتوبر 
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 الجهة القائمة على انجاز و تسییر السكنات محل صیغة  البیع الایجار  ثانیا:    
البیع على عملیة انجاز و تسییر السكنات محل صیغة تتمثل الجهة القائمة  

وسنتعرض في الاتي الى مفهومها ، في الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره، بالإیجار
 وتحدید مهامها.

 مفهوم الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطوره: -أ
، لوكالة بالإیجار في اطار صیغة البیع تقوم على انجاز المحلات السكنیة  

مختصر تسمیة  لىاة بوكالة " عدل" وهذا نسبالوطنیة لتحسین السكن وتطویره، المعروفة 
 AADL: agence de l'amélioration et du développement du( الوكالة باللغة الفرنسیة

logement (. 
تعتبر الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره، مؤسسة عمومیة ذات طابع  

صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وهو ما قضت به المادة 
المتضمن  1991ماي  12المؤرخ في  148-91رقم الاولى من المرسوم التنفیذي 

تنشأ  «:01تي جاء في صلب المادة رقموال  1لتحسین السكن وتطویرهاحداث وكالة وطنیة 
وتجاري وفقا للتشریع المعمول به، وكالة  في شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي

 .»السكن وتطویره وتدعى في صلب النص " الوكالة" لتحسین 
فقرة  05كما تعد تاجرة في علاقاتها مع الغیر، وذلك طبقا لما جاء في نص المادة  

" تعد الوكالة تاجرة في علاقاتها مع الغیر " اي ان الوكالة لدیها  من نفس المرسوم 2 01
 صفة التاجر.

 المهام المنوطة بالوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره -ب
التي تقضي بانه:" یتمثل  148-91من المرسوم رقم  02باستقراء نص المادة  

 هدف الوكالة على مجموع التراب الوطني فیما یلي:
  السوق العقاري وتطویره.ترویج 
 .تأطیر الاعمال الاتیة وتنشیطها 
 .القضاء على السكن غیر الصحي 

 ، السالف ذكره.المتضمن احداث وكالة وطنیة لتحسین السكن وتطویره ،1991ماي  12المؤرخ في  148-91التنفیذي رقم  المرسوم - 1
، المتضمن احداث وكالة وطنیة لتحسین السكن وتطویره ،1991ماي  12المؤرخ في  148-91المرسوم التنفیذي رقم ، 05انظر المادة  - 2

 السالف ذكره
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 .تحدیث الانسجة القدیمة واصلاحها 
 .تغییر البنیة الحضریة 
 .انشاء مدن جدیدة 
 .اعداد اسالیب بناء مستحدثة من خلال برنامج عملها وتعمیمها قصد تطویرها 
 اتجاه العاملین في الاسواق العقاریة تصور الاعلام ونشره على نطاق واسع ب

(المقاولین، المواطنین، المؤسسات المالیة، السلطة العمومیة المحلیة، منتجي مواد 
 .البناء، مكاتب الدراسات، مؤسسات الانجاز، مسیري العمارات والجمعیات...)

من  15،14،16اعلاه، على نصوص المواد  02وبإسقاط مضمون نص المادة  
، الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، نجد ان الوكالة 04-11 القانون رقم

وتطویره، عبارة على مؤسسة عمومیة تنشط في مجال الترقیة  الوطنیة لتحسین السكن
المؤرخ  08وضحه المقرر الوزاري رقم  وهو مافي صورة مقي عقاري عمومي،  1العقاریة

السكن، المتضمن تعیین الوكالة الوطنیة لتحسین  الصادر عن وزارة 2001یولیو  01في 
واقتناء برامج المساكن في اطار البیع  بإنجازالسكن وتطویره كمرقي عقاري مكلف 

  2بالإیجار 
وعلیه تتولى الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره، عملیة انجاز سكنات محل  

وكذا تلقي طلبات الاستفادة ، ودراسة ومتابعة اشغال الانجاز، بالإیجار صیغة البیع 
 3 والتكفل بشؤون الملكیة المشتركة ودراستها، وابرام العقود مع المستفیدین

 
 .بالإیجار الفرع الثاني: شروط الاستفادة وخصائص السكن في اطار البیع     

 .بالإیجار اولا: شروط الاستفادة من سكن في اطار البیع 
في الفصل  بالإیجار لقد تم تحدید شروط الاستفادة من سكن في اطار البیع  

 المعدل والمتمم والمتمثلة في الاتي: 105-01الثاني من المرسوم التنفیذي رقم 

، 2010-2009نظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، السنة الجامعیة عربي باي یزد، ال - 1
 .34-33ص 

 مقرر وزاري غیر منشور بالجریدة الرسمیة. - 2
-2010الوارد على المحلات السكنیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة  بالإیجارالبیع  طاوس زنوش، - 3

 .61-60ص ، 2011
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مالكا لعقار ذي  بالإیجار الا یكون طالب الاستفادة من سكن في اطار البیع  -1
 :استعمال سكني او متحصل على مساعدة مالیة من الدولة لبناء مسكن او لشرائه

-01من المرسوم التنفیذي رقم  06لقد نصت على هذا الشرط صراحة المادة  
 1 432-12بموجب المادة الاولى من المرسوم التنفیذي رقم  ، المعدل والمتمم105

یكون من حق كل شخص لم یملك او لا یملك ، حیث 2012دیسمبر  25المؤرخ في 
، ان یتقدم بطلب سكن، ولم یتلقى مساعدة مالیة من الدولة لبناء مسكن او لشرائه

 .بالإیجار للاستفادة من سكن في اطار البیع 
من نفس المرسوم التنفیذي، على امكانیة حصول الشخص  14كما نصت المادة  

الذي یشغل سكن في اطار صیغة السكن الایجاري العمومي، ذي الطابع غیر القابل 
فیه الشروط المحددة  متى توافرت بالإیجار للتنازل، على سكن في اطار صیغة البیع 

یجار العمومي الى الهیئة المؤجرة المتمثلة في السكن ذوا الا بإعادةشریطة ان یلتزم قانونا 
 .بالإیجار ة و التسییر العقاري، بمجرد استلامه للسكن محل البیع یدیوان الترق

 بالإیجار ان یتراوح دخل الشخص الذي یطلب الاستفادة من سكن في اطار البیع  -2
 :المضمون الأدنىمرات الدخل الوطني  06دج ویساوي  24.000بین مبلغ یفوق 

بمعیار مالي  بالإیجار لقد ربط المشرع امر الاستفادة من سكن في اطار البیع  
من المرسوم التنفیذي  06یرتبط اساسا بمستوى مداخیل الشخص، حیث نصت المادة 

لكل طالب یتراوح دخله  بالإیجار المعدلة المذكورة آنفا على انه:" یتاح البیع  01-105
عشرین الف دج ویساوي ست مرات الدخل الوطني الادنى بین مبلغ یفوق اربعة و 

 المضمون...".
 07المؤرخ في  137-21بالاطلاع على المادة الاولى من المرسوم الرئاسي رقم: 

نجد انه قد تم تحدید مبلغ   2المضمون الأدنىالذي یحدد الاجر الوطني  2021افریل 
نستنتج ان المشرع قد حدد الحد الاقصى لراتب دج، وعلى هذا الاساس  20.000

 .دج 80.000على ان لا یتعدى مبلغ  بالإیجارالاستفادة من سكن في اطار البیع 

السالف الذكر، جریدة رسمیة  105-01، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 2012دیسمبر  25، المؤرخ في  432-12المرسوم التنفیذي رقم  - 1
 .2012دیسمبر  26الصادرة بتاریخ  71

، الصادرة بتاریخ 28رقم ، الذي یحدد الاجر الوطني المضمون، جریدة رسمیة  2021 افریل 07 في المؤرخ 137-21مرسوم رئاسي رقم  - 2
 .2021افریل  14
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قد سبق له  بالإیجار ان لا یكون طالب الاستفادة من سكن في اطار البیع  -3
 الاستفادة من سكن في اطار هذه الصیغة:

المعدلة من المرسوم التنفیذي  06المادة  من 02لقد نصت على هذا الشرط الفقرة  
 بالإیجار لا تتاح الاستفادة من البیع یلي:" ...  ،حیث نصت على ما105-01رقم 

 المنصوص علیه بموجب احكام هذا المرسوم إلا مرة واحدة لذات الشخص".
، تتاح لمرة واحدة بالإیجار وعلیه فان فرصة الحصول على سكن في اطار البیع  

بتوسیع یدل على نیة المشرع في تحقیق العدالة الاجتماعیة،  الشخص، وهو ما فقط لذات
في الشخص المعني  تنطاق الاستفادة من السكنات محل هذه الصیغة، اذا ما توفر 

 الاستفادة. لإمكانیةالشروط القانونیة 
سنة عند  70 بالإیجار الا یتجاوز سن طالب الاستفادة من سكن في اطار البیع  -4

 تاریخ حلول تسدید آخر قسط من ثمن السكن:
، المعدلة 105-01من المرسوم التنفیذي رقم  09لقد تناولت هذا الشرط المادة  

" یجب حیث نصت على انه:  1 340-04من المرسوم التنفیذي رقم  02بموجب المادة 
سنة مبلغ آخر على المستفید ان یسدد في كل الحالات وقبل ان یتجاوز عمره سبعین 

 اعلاه". 08قسط من ثمن بیع المسكن كما هو منصوص علیه في المادة 
 02، المتعلقة بموجب المادة 105-01من المرسوم التنفیذي  08ونصت المادة  

:" في على انه 2016نوفمبر  02، المؤرخ في 2079-16من المرسوم التنفیذي رقم 
المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الاولى  جمیع الحالات یجب ان یدفع المستفید مبلغ ثمن

 على مدة لا تتجاوز خمسا وعشرین سنة"
باستقراء نصي المادتین اعلاه، نستنتج ان المشرع اراد بطریقة غیر مباشرة تحدید  

وهو عدم تجاوز سن المستفید یوم قبول طلبه خمس واربعین  حد اقصى لسن الاستفادة،
سنة، فانه  25على فترة زمنیة قدرها  ساط المتبقیةسنة)، ومادام انه سیدفع الاق 45سنة (

 .قسط یكون قد بلغ حتما سن السبعین سنة لآخریوم تسدیده 

، 69الجریدة الرسمیة رقم  السالف الذكر، 105-01یعدل المرسوم التنفیذي  2004نوفمبر  02مؤرخ في  340-04المرسوم التنفیذي  - 1
 .2004نوفمبر  03الصادرة بتاریخ 
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قادرا على تسدید  بالإیجار ان یكون طالب الاستفادة من سكن في اطار البیع   -5
 ثمن السكن:من  %25الدفعة الاولى المقدرة بـ 

، المعدلة بموجب المادة 105-01من المرسوم التنفیذي رقم  07تنص المادة  
" على انه: 2015دیسمبر  22المؤرخ في   1 328-15الاولى من المرسوم التنفیذي رقم 

ان یسدد دفعة اولى لا  بالإیجار یجب على كل من یطلب شراء مسكن في اطار البیع 
 من ثمن المسكن...". %25تقل عن 

كل من یرغب في تقدیم طلب للاستفادة من سكن  نص المادة اعلاه، اننفهم من  
من ثمن المسكن، كما  %25، یجب ان یكون مستعدا لدفع نسبة بالإیجارفي اطار البیع 

 .نصت المادة اعلاه على الكیفیات الخاصة بتسدید هذه الدفعة
 ثانیا: خصائص صیغة البیع بالإیجار

 في الاتي: بالإیجاریمكن حصر اهم الخصائص الممیزة لصیغة البیع  
  صیغة سكنیة مستحدثة: بالإیجارصیغة البیع  -1
كما سبقة الاشارة صیغة سكنیة مستحدثة، تجد اطارها  بالإیجارتعتبر صیغة البیع  

والمراسیم التنفیذیة المعدلة له، الا ان  105-01القانوني ضمن المرسوم التنفیذي رقم 
الفكرة التي تقوم علیها هذه الصیغة لیست بحدیثة، حیث اننا نجد لها جذور تاریخیة في 

 82-73مرسوم التنفیذي رقم جاء في ال نصوص قانونیة سابقة والدلیل على ذلك ما
، المتضمن شروط بیع المساكن الجدیدة، من قبل الهیئات 1973جوان  05المؤرخ في 

الذي حملت نصوصه  2العمومیة القائمة بتأسیس البنایات الجماعیة والمجموعات السكنیة 
، و اصطلح على التصرف بالإیجارتقریبا نفس الشروط والاجراءات الخاصة بعقد البیع 

  3لكمَ المُ  بالإیجارانوني الذي یتم بموجبه اكتساب السكنات موضوع هذا المرسوم، الق
  01-81كما ان عملیة التنازل علي املاك الدولة التي جاء بها القانون رقم  

، المتضمن التنازل عن الاملاك العقاریة ذات الاستعمال 1981 فیفري 07المؤرخ في 

، الصادرة 68الجریدة الرسمیة رقم ، 105-01یعدل المرسوم التنفیذي  2015دیسمبر  22المؤرخ في  328-15المرسوم التنفیذي رقم  - 1
 .2015دیسمبر  27بتاریخ 

ن الجدیدة، من قبل الهیئات العمومیة القائمة ، المتضمن شروط بیع المساك1973جوان  05، المؤرخ في 82-73المرسوم التنفیذي رقم  - 2
 .1973جوان  12، بتاریخ 47بتأسیس البنایات الجماعیة والمجموعات السكنیة، جریدة رسمیة رقم 

 .02ص ، مرجع سابق، الوارد على المحلات السكنیة بالإیجارطاووس زنوش، البیع  - 3
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، ومكاتب الجماعات المحلیةو المهني او السكني او التجاري او الحرفي، التابعة للدولة 
الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات والاجهزة العمومیة، اعتمدت تقریبا على 
نفس الفكرة، اذ سمحت لمستأجري الاملاك سابقة الذكر بتملك محلاتهم السكنیة المستأجرة 

زل، حیث تم التنازل على عدد كبیر من الاملاك، خاصتا ما تعلق منها وفق صیغت التنا
المعدة للسكن والمبنیة في شكل عمارات ومن هنا نجد ان هذه العملیة مكنت كل  بالأماكن

 ن من امتلاك المسجد الذي یستأجرهمواط
 ذات التركیبة العقدیة المزدوجة:  بالإیجارصیغة البیع  -2
عقدیة مزدوجة، وهو ما سكنیة ذات تركیبة  صیغة بالإیجارالبیع  تعتبر صیغة 

نلاحظه من خلال تسمیتها، حیث تم الجمع بین عقدین مختلفین، من حیث الطبیعة 
  بالشيءوالاحكام، الا وهما عقد البیع الناقل للملكیة وعقد الایجار الذي یرد على الانتفاع 

هذه المعاملة المركبة، التي كونت  فإنه یدل على الحاجة الى مثل شيءوهذا ان دل على 
 في مجملها صیغة سكنیة، قصدت من خلالها الدولة التخفیف عن عبئ ازمة السكن.

 تمكن المستفید من التملك على المدى الطویل:  بالإیجارصیغة البیع  -3
یتم انتقال ملكیة السكن محل البیع الى المستفید بعد انقضاء مدة الایجار المحددة  

في العقد، التي یفترض ان یقوم المستفید من خلالها بسداد جمیع الاقساط التي تكون في 
سنة وفقا لما نصت  25ثمن المسكن الذي یشغله، ولقد تم تحدید مدة الایجار بـ مجموعها 

 2016نوفمبر  02المؤرخ في  1 279-16لمرسوم التنفیذي رقم من ا 02علیه المادة 
:" في جمیع الحالات حیث قضت المادة بأنه 105-01من المرسوم  08المعدلة للمادة 

المستفید ثمن المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الاولى على مدى لا یتجاوز یجب دفع 
 سنة" 25
 تستفید من الاعانة المباشرة التي تمنحها الدولة:  بالإیجارصیغة البیع  -4
، الذي یحدد 2017جویلیة  19من القرار الوزاري المشترك  04لقد نصت المادة  

الذي یحدد عناصر   2بالإیجارعناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه للبیع 

السالف ، 105-01من المرسوم  08المعدلة للمادة  2016نوفمبر  02لمؤرخ في ا 279-16من المرسوم التنفیذي رقم  02ظر المادة نا - 1
 .2016نوفمبر  06، الصادرة بتاریخ 65الجریدة الرسمیة رقم الذكر، 

الذي یحدد عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه  2017جویلیة  19من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  04انظر المادة  - 2
 .2017سبتمبر  26، الصادرة بتاریخ 25، الجریدة الرسمیة رقم بالإیجارع للبی
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یستفید المسكن الموجه  "، على انه بالإیجارحساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجه للبیع 
دج لكل  700.000من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة والمحددة بـ  بالإیجارللبیع 

 .مستفید من السكن"
السالف  06-18من المرسوم التنفیذي رقم  02نصت علیه كذلك المادة  وهو ما 

الذي یحدد مستویات المساعدة  235-10الذكر، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 
المباشرة الممنوحة من الدولة، لاقتناء سكن جماعي او بناء سكن ریفي، ومستویات دخل 

بانه:" لتطبیق احكام مساعدة، حیث قضت طالبي هذه السكنات وكذا كیفیات منح هذه ال
 هذا المرسوم یقصد بالسكن الجماعي او الفردي المنجز في شكل مجمع السكنات الاتیة: 

- ... 
 ..."بالإیجارالسكن الموجه للبیع  -
 ذات مصادر تمویل متنوعة:  بالإیجارصیغة البیع  -5
، كانت السكنات التي تنجز في اطار 105-01بصدور المرسوم التنفیذي رقم  

، یتم تمویلها عن طریق میزانیة الدولة او الجماعات المحلیة، وهو ما نصت بالإیجارالبیع 
، وبعد صدور المرسوم التنفیذي 105-01رقم من المرسوم التنفیذي  04علیه المادة 

قام المشرع بتوسیع نطاق مصادر  105-01فیذي المعدل والمتمم للمرسوم التن 03-35
بعد ان كانت محصورة  بالإیجارتمویل انجاز المشاریع السكنیة التي تدخل في اطار البیع 

تتم عن طریق مصادر بنكیة في میزانیة الدولة والجماعات المحلیة لتصبح عملیة تمویلها 
-03سوم التنفیذي رقم من المر  051نصت علیه المادة  او اي تمویلات اخرى، وهو ما

من المرسوم التنفیذي رقم  04المعدلة لنص المادة  2003جانفي  13المؤرخ في  35
" تطبق هذه الاحكام على المساكن المنجزة بواسطة میزانیة الدولة  01-105

والجماعات المحلیة او بواسطة مصادر بنكیة او اي تمویلات اخرى وفق لمعاییر 
ولقد ساهم الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط في  المحددة سلفا"المساحة والرفاهیة 

 105-01من المرسوم التنفیذي  04المعدل لنص المادة  2003جانفي  13المؤرخ في  35-03من المرسوم التنفیذي  05انظر المادة  1
 .2003جانفي  24الصادرة بتاریخ  04، الجریدة الرسمیة رقم السالف الذكر
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خاصة  1بالإیجارعملیات تمویل انجاز المشاریع السكنیة التي تدخل في اطار البیع 
 .2002برنامج سكنات عدل 

 
التمییز بین صیغة السكن الترقوي العمومي والصیغ السكنیة الاخرى  المطلب الثالث:    

 في اطار التملك
لقد تطرقنا فیما سبق الى التعریف بالصیغ المشابهة للسكن الترقوي العمومي في  

وهذا  بالإیجاراطار التملك والمتمثلة في السكن الترقوي المدعم وكذلك صیغة البیع 
وسنتطرق لمعرفة الفروقات وما یمیز كل صیغة من خصائص تنفرد بها عن شبیهاتها، 

ة السكن الترقوي العمومي وكل من الصیغتین بین صیغ في هذا المطلب الى التمییز
 المذكورتین.

 اولا: من حیث طبیعة الاعانة الممنوحة من قبل الدولة: 
والسكن الترقوي المدعم من  بالإیجاریستفید مقتني السكن في اطار صیغتي البیع  

الاعانة المباشرة للدولة، والتي تتمثل في المساعدات المالیة التي نص علیها المرسوم 
الذي یحدد مستویات المساعدة  2010اكتوبر  05المؤرخ في  235-10التنفیذي رقم 

المباشرة الممنوحة من الدولة، لاقتناء سكن جماعي او بناء سكن ریفي، ومستویات دخل 
المعدل والمتمم، والتي یتكفل  طالبي هذه السكنات، وكذا كیفیات منح هذه المساعدة

 بمنحها الصندوق الوطني للسكن.
في حین لا یستفید مقتني السكن الترقوي العمومي من الاعانة المباشرة للدولة،  

وانما تتمثل الاعانة الممنوحة المخصصة لهذه الصیغة في تخفیضات في نسبة الفائدة 
الى تخفیضات في قیمة الاراضي التابعة  بالإضافةفي السنة  % 03لى القروض بنسبة ع

السكنات التابعة لهذه الصیغة، كما تتكفل میزانیة  لإقامةالخاصة للدولة والموجهة  للأملاك
  2الطرقات والشبكات المختلفة الاولیة والثانویة بأشغالالدولة 

 
 

 ،2005-2004اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة عنابة، السنة الجامعیة  ،النظام القانوني للسوق العقاریة في الجزائر ناصر لباد، - 1
 .120-119ص

 .سالف الذكرالمعدل والمتمم،  203-14من المرسوم التنفیذي  06انظر المادة  - 2

                                                           



 ........................................ ماھیة السكن الترقوي العمومي....لفصل الأول:..................ا

 من حیث الفئات التي تستفید من الصیغ السكنیة في اطار التملك:  -ثانیا
للفئات الاجتماعیة متوسطة  بالإیجاریوجه السكن الترقوي المدعم وكذا سكن البیع  

السكن الترقوي العمومي للفئات دج، بینما یوجه  120.000الدخل، والتي لا یفوق دخلها 
دج اي ما  600.000دج ویقل عن  120.000الاجتماعیة المیسورة، والتي یفوق دخلها 

الادنى المضمون، مع امكانیة تدخل الاقارب من مرة من الدخل الوطني  30یعادل 
الدرجة الاولى او الثانیة او حتى الثالثة لكفالة طالب السكن في اطار هذه الصیغة اذا قل 

 دج. 120.000دخله عن 
عن ترقوي المدعم تقتصر والسكن ال بالإیجاركما ان كل من صیغتي البیع  

  المواطنین الجزائریین المقیمین في الجزائر، على عكس صیغة السكن الترقوي العمومي
 التي تشمل كل من المواطنین الجزائریین المقیمین داخل الوطن او خارجه.

 : بالإنجازمن حیث المرقي العقاري القائم  -ثالثا
الوكالة الوطنیة لتطویر  بالإیجارالمشاریع السكنیة في اطار البیع  بإنجازیتكفل  

السكن وتحسینه، بینما یقوم على انجاز السكن الترقوي المدعم مرقیین عقاریین عمومیین 
 او خواص، لا على التحدید.

اما بالنسبة للسكن الترقوي العمومي فیتمثل المرقي العقاري القائم على انجازه في  
 لوطنیة للترقیة العقاریة لا غیر.المؤسسة ا

 من حیث الآلیة القانونیة لاقتناء السكنات في اطار صیغ التملك:  -رابعا
 بالإیجارعن طریق عقد البیع  بالإیجاریتم اقتناء السكن في اطار صیغة البیع  

، المبرم بین المتعهد بالترقیة العقاریة الممثل في الوكالة الوطنیة لتحسبن السكن وتطویره
والمستفید المتوفر على الشروط المحددة قانونا، اما بالنسبة للسكن الترقوي المدعم فیتم 
اقتناء السكن فیه عن طریق عقد البیع على التصامیم، الذي یبرم بین المرقي العقاري 

 المعني سواء كان عمومیا او خاصا وبین المكتتب المتوفر على الشروط المحددة قانونا.
في  صیغة السكن الترقوي العمومي فتتمثل الآلیة القانونیة لاقتنائهاما بالنسبة ل 

المتعلق بالترقیة العقاریة وذلك بعد التعدیل  04-11عقود البیوع المحددة وفق القانون رقم 
 وهو ما سوف نتطرق الیه لاحقا. 203-14الذي مس المرسوم التنفیذي 
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 الفصل خلاصة
تعتبر صیغة السكن الترقوي العمومي كما سبقة الاشارة صیغة سكنیة مستحدثة        

خصصتها الدولة في اطار سیاستها السكنیة للقضاء على ازمة السكن وهي مشروع 
عن غیرها من الصیغ الاخرى  یمیزهاعقاري ذو صالح عام وتعد صیغة اجتماعیة لها ما 

 من مواصفات تقنیة وقانونیة.
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 لاقتناء سكن ترقوي عمومي.الآلیة القانونیة الفصل الثاني: 
احل اقتناء سكن ترقوي عمومي، والتى تمر سندرس من خلال هذا الفصل مر  

بمرحلتین، حیث تناولنا في المبحث الاول المرحلة الاجرائیة التي تسبق مرحلة ابرام العقد، 
التعاقدیة كآخر اجراءات للحصول والمرحلة اء السكن محل الصیغة الذي یتم بموجبه اقتن

 على هذا السكن.
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 المبحث الاول: المرحلة الاجرائیة لاقتناء سكن ترقوي عمومي:
نستهل هذا المبحث بالتعرض الى اهم الشروط القانونیة الواجب توفرها في  

المترشح للحصول على سكن ترقوي عمومي، سواء كان مقیم بالجزائر او من الجالیة 
 .عقد ال لإبرامالمتواجدة في الخارج، ثم نعرج على مختلف الاجراءات التي یجب اتباعها 

 
 من السكن الترقوي العموميشروط الاستفادة  المطلب الاول:    
للاستفادة من السكن الترقوي العمومي لابد من توفر جملة من الشروط في  

السابق الاشارة الیه، كما  203-14من المرسوم التنفیذي رقم  08حددتها المادة المترشح
على مجموعة من الوثائق الاداریة، وهذا ما سنحاول یجب ان یتوفر ملف الاكتتاب 

 :من خلال الفروع التالیة التطرق الیه
 

 الفرع الاول: الشروط الواجب توفرها في المترشح لاقتناء سكن ترقوي عمومي   
المقیمین وغیر المقیمین بالوطن في  الجزائریینمن المواطنین یشترك الاشخاص  

 1الشرطین التالیین
لعقار سكني، او هم، او ازواجهم، ملكیة تامة ألا  یملكوا، او لم یسبق لهم ان تملكوا  -1

 قطعة ارض صالحة للبناء.
ألا یكونوا قد استفادوا هم، او ازواجهم، من مساعدة مالیة من الدولة لبناء مسكن او  -2

 لشرائه.
یمكن لمستأجري السكن الایجاري العمومي، ان یتقدم بطلب الحصول على سكن  

الى الهیئة المؤجرة، في اطار صیغة السكن الترقوي العمومي، شرط تعهده بإرجاع السكن 
في حالة قبول طلبه، وذلك قبل تسلیم مفاتیح السكن  وفسخ عقد الاجار المبرم معها

 2 الترقوي العمومي
 

 السالف الذكر. المعدل والمتمم 203-14من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة انظر  - 1
، الذي یحدد شروط معالجة طلبات شراء 2015سبتمبر  26من القرار الوزاري المؤرخ في  09انظر المادة  - 2

 .2015نوفمبر  29، الصادرة بتاریخ 63، الجریدة الرسمیة رقم المسكن الترقوي العمومي وكیفیات ذلك
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 بالمداخیل الخاصة بالفئتین:اما الشروط المختلف فیها فترتبط  
دج وتقل  120.000المواطنون المقیمون بالجزائر: یجب ان تفوق مداخیل الشخص  -1

 غیر المكفولین مالیا، اما بالنسبة المكفولین مالیا للأشخاص، بالنسبة دج 600.000عن 
 دج. 120.000فیمكن ان تقل مداخیلهم عن 

 دج. 600.000جب ان تفوق مداخیلهمالمواطنون المقیمون بالخارج: بالنسبة لهؤلاء ی -2
 

 وجهات الایداع الفرع الثاني: ملف الاكتتاب لسكن ترقوي عمومي   
تكوین ملف طلب الاكتتاب في اطار الحصول على سكن ترقوي عمومي یختلف  

بین المواطنین المقیمین بالجزائر والمقیمین بالخارج، كما تختلف طرق ایداع الملفات 
 ووجهتها كالتالي:

 
 نمیز بین بین نوعین مكن الفئات لطالبي السكن الترقوي العمومي:  ملف الاكتتاب -1
 :1بالجزائریین المتواجدین بالجزائرملف الاكتتاب الخاص  –أ 
  طلب شراء السكن الترقوي العمومي مصادق علیه یسلم من طرف المؤسسة الوطنیة

 للترقیة العقاریة.
 .نسخة مصادق علیها من بطاقة التعریف الوطنیة 
  صالحة للاستعمال. 12مستخرج من شهادة المیلاد رقم 
 .شهادة عائلیة للحالة المدنیة 
  اقامة.شهادة 
  او شهادة تثبت مزاولة مهنة لغیر الاجراء.للإجراءشهادة عمل بالنسبة ، 
  او التصریح بالدخل للإجراءبالنسبة  للأجورالكشف السنوي ،C20،  بالنسبة لغیر

 الاجراء، یحدد نموذجه المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة.
 تصریح شرفي موقع من قبل الطالب ومصادق علیه من طرف مصالح المجلس 

الشعبي البلدي، یقر فیه المترشح انه لم یستفد هو او زوجه من سكن عمومي، او 
 قطعة ارض، او مساعدة مالیة من الدولة لاقتناء سكن، او للبناء الذاتي.

 .15/04/2022، تاریخ التصفح /http://www.mhuv.gov.dz انظر موقع وزارة السكن والعمران والمدینة  - 1
                                                           

http://www.mhuv.gov.dz/


 عمومي ترقوي سكن لاقتناء القانونیة ...........................الآلیة.....................: الثاني الفصل

- 43 - 
 

من خلال موقعها الرسمي  كما ان المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة اضافت 
الاستفادة من اي مساعدة مالیة من بعدم  من خلاله انتصریحان منفردان للزوجین، یتعهد

والتي تحوي اثنا عشرة مادة كما  الدولة لغرض السكن. وكذلك ما یسمى باتفاقیة الاكتتاب
ویتم التسجیل الاولي الكترونیا ،ویسلم وصل ایداع  1بتمعن والمصادقة علیها قراءتهایجب 

للمترشحین یتضمن رقم التسجیل حسب الترتیب الزمني للإیداع وكلمة المرور لمتابعة 
غایة تحصله على السكن محل نتیجة طلب المكتتب و ملفه حتى بعد القبول الى 

 .الصیغة
ویة التابعة لدى الهیاكل الجهتودع ملفات الاكتتاب من طرف المترشحین ، 

للمؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة ،او لدى الوكالة الوطنیة لتطویر السكن و تحسینه عندما 
تكون المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة غیر ممثلة ،او على مستوى المدیریات الولائیة 

لة و كدا الوكاللسكن ،في الولایات التي تكون فیها المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة 
 2الوطنیة لتطویر السكن و تحسینه غیر ممثلة كدلك 

حیث یتكون من مجموعة  3ملف الاكتتاب الخاص بالجزائریین المتواجدین بالخارج -ب
 :الوثائق التالیة 

  طلب شراء سكن ترقوي مصادق علیه تسلمه المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة. 
 . نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة 
 بالخارج تسلم من طرف مصالح القنصلیة . شهادة اقامة 
   تصریح شرفي موقع من طرف الطالب ،و مصادق علیه من طرف مصالح القنصلیة

یقر فیه المترشح للشراء بعدم استفادته هو او زوجه من سكن عمومي ، او من قطعة 
او في اطار البناء  ارض او من مساعدة مالیة من الدولة في اطار اقتناء سكن،

 المعد من المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة. للنموذجوفقا  اتيذال

افریل  17تاریخ التصفح ،  http://WWW.enpi.dz ،انظر الموقع الالكتروني المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة - 1
2022. 

افریل  17، تاریخ التصفح  http://WWW.enpi.dz ،انظر الموقع الالكتروني المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة - 2
2022. 

،على مستوى موقع وزارة السكن 2017بتاریخ دیسمبر  كرة الصادرة عن وزارة السكن و العمران و المدینة،ذانظر الم- 3
 .2022مارس  11، تاریخ التصفح  http://WWW.mhuv.gov.dz، المدینةو العمران و 
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یتم التسجیل الاولي الكترونیا ،ویسلم وصل ایداع للمترشحین یتضمن رقم التسجیل 
،وكلمة المرور لمتابعة نتیجة طلب المكتتب و ملفه للإیداع الترتیب الزمني حسب 

ثم یتم ایداع الملف لدى .حتى بعد القبول الى غایة تحصله على السكن محل الصیغة 
 المعنیة.القنصلیات 

 
 بات الحصول على سكن ترقوي عمومي طل معالجة:اجراءات المطلب الثاني    
التي تم ایداعها بعد تتم معاجلة ملفات الاكتتاب بعد مرحلة التسجیل الالكتروني ، 

دلك على مستوى  العقاریة ویكوناعلان فتح الاكتتاب من طرف المؤسسة الوطنیة للترقیة 
ت و في حالة اي الشبابیك المفتوحة لهدا الغرض و یجب ان یكون الطلب كامل المعلوما

ستلامها ،في الشراء وفق ترتیب زمني فور ا طلباتو یتم تسجیل  1نقص یرفض الملف
و تتم معالجة هده الملفات 2سجل ممضي و مرقم لدى المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة

عن المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة باعتبارها المرقي من طرف لجنة یراسها ممثل 
 العقاري الدي اسندت له مهمة انجاز السكن الترقوي العمومي و تتكون هده اللجنة من :

 * المسؤول التجاري ،او من یعادله .
 * مسؤول الادارة العامة ، او من یعادله.

 ، او من یعادله.مسؤول القضایا القانونیة * 
كما یمكن ان توسع هده اللجنة عند الضرورة لتشمل اعضاء اخرین مختصین في  

 .3اي المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة هیاكل ادارة المرقي العقاري
القائم بعملیة انجاز المرقي العقاري  لإدارةما یلاحظ على تشكیلة اللجنة انها تابعة  

مشرع السكن الترقوي العمومي، وهذا یختلف عن تشكیلة اللجنة المسؤولة عن اعداد قائمة 
المستفیدین من السكن الترقوي المدعم، وصیغ السكنات الاخرى التي تتشكل من اعضاء 

 دائرة.مختلفین منهم اعضاء من البلدیة وال

ي یحدد معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي و ذال، 2015سبتمبر  26من القرار المؤرخ  02انظر المادة  - 1
 لك، السالف الذكر.ذكیفیات 

 القرار نفسه.من  03انظر المادة  - 2
 القرار نفسه.من  05انظر المادة  - 3
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ة العقاریة ان تقوم وبعد اعداد قائمة المستفیدین، یجب على المؤسسة الوطنیة للترقی 
 1بتسجیل المستفیدین الذین تم قبولهم في بطاقیة وطنیة مفتوحة على مستوى مصالحه

وبعدها تقوم المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة بإعلام المستفیدین الذین تم قبولهم  
بموجب رسالة موصى علیها، كما یجب ایضا اعلام طالبي شراء السكن الترقوي العمومي 

برفض طلبهم، على ان یكون لهم حق الطعن في  لإبلاغهمضین بنفس الطریقة المرفو 
من تاریخ استلامه تبلیغ الرفض، شریطة ان یرفق  ابتداءیوماً  30خلال اجل القرار 

الطعن ببراهین وتبریرات جدیدة لإقناع اللجنة بأحقیتهم في الاستفادة، ویتم دراسة هذه 
 2یوما 60الطلبات السابق الاشارة الیها في اجل 

وفي حالة ما اذا كان احد اسباب رفض الطالب هو استفادته من سكن عمومي  
السكن الى الهیئة  بإرجاعیودع طعنا یرتكز على التزامه المسبق  ، یمكن له انایجاري

المؤجرة، وفي هذه الحالة یجب ان یتم فسخ عقد الایجار والارجاع الفعلي للسكن العمومي 
 3الایجاري قبل تسلیم مفاتیح السكن الترقوي العمومي

 
 اتفاقیة الاكتتاب المطلب الثالث:   

المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة ضمن الملف المطلوب للترشح بغرض  تاستحدث       
اتفاقیة الاكتتاب، وقد تضمنت  وثیقة اقتناء وتملك سكن بصیغة السكن الترقوي العمومي

مادة للاطلاع علیها من طرف المعني والمصادقة علیها، وذكرت هذه الاتفاقیة  12
لمتعاقد اي المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة النصوص القانونیة المرجعیة وهویة المرقي ا

وهویة المكتتب بكل دقة ومعلوماته من الاسم واللقب، تاریخ ومكان المیلاد، العنوان، 
 البرید الالكتروني، الهاتف ورقم الحساب البنكي.

وكذلك تضمنت تحدید شروط وكیفیات الاكتتاب فضلا عن المراحل والخطوات        
الواجب اتباعها من الطرفین لغایة ابرام العقد النهائي وتسلیم السكن، كما تضمنت كیفیات 

، الذي یحدد معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي 2015-09-26المؤرخ من القرار  06انظر المادة  - 1
 وكیفیات ذلك، السالف الذكر.

 القرار نفسه.من  08انظر المادة  - 2
 من القرار نفسه. 09انظر المادة  - 3
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تسدید الدفعات وآجالها والالتزامات الواجب احترامها وتنفیذها من طرف المكتتب وما 
 راه في الفرعین الموالیین.یترتب عن ذلك من آثار وهو ما سن

 
 الفرع الاول: شروط وكیفیات الاكتتاب حسب الاتفاقیة   

من الاتفاقیة على التزامات الطرفین حیث یلتزم المرقي العقاري  021نصت المادة        
بتخصیص الملك العقاري المقرر انجازه او في طور الانجاز الذي سیتم وصفه فیما بعد 

 ویلتزم المكتتب بدفع الاقساط.
جاءت بشروط الحصول على سكن ترقوي عمومي والتي ذكرناها 2 03اما المادة        
 سابقا.

مراحل الاكتتاب بشكل عام كما بینت انه في حالة التمویل  043ینت المادة وب       
بالتوقیع على التعهد بالرهن الرسمي من الدرجة الاولى البنكي لعملیة الاقتناء یلتزم المعني 

لتحدد  4 06اي تغییر للسكن، ثم جاءت المادة  ضمن الآجال المحددة وكذلك عدم اجراء
تزم المكتتب فور التوقیع على هذه الاتفاقیة وتأكید الاكتتاب بأن كیفیات وآجال التسدید لیل

دج  500.000یسدد الاقساط المستحقة على مرحلتین، في المرحلة الاولى یسدد مبلغ  
یوم ابتداء من  30وذلك في مدة لا تتعدى اجل اقصاه   5ج)(ملیون وخمسمائة الف د

والرسائل القصیرة وخلافا لذلك یلغى الاكتتاب، اما الشطر  تاریخ تبلیغه عن طریق الواب
یوم من تاریخ  30في اجل اقصاه  6دج ( ملیون دج) 1.000.000: الثاني یكون بمبلغ

 تبلیغه بنفس الطریقة الاولى، ویمكن تجدید هذه المهلة مرة واحدة.
 شكال الاتیة:اما المرحلة الثانیة تتمثل في تسدید الباقي من الثمن وتكون بأحد الا

 نقدا او عن طریق قرض بنكي.%95اما عن طریق دفعة واحدة بـ  -

 اتفاقیة الاكتتاب، الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة 02المادة رقم  انظر -  1
http://www.ENPI.DZ :20/05/2022، تاریخ التصفح. 

 .20/05/2022تاریخ التصفح  اتفاقیة الاكتتاب، الموقع نفسه، 03المادة رقم  انظر - 2
 .20/05/2022تاریخ التصفح  اتفاقیة الاكتتاب، الموقع نفسه، 04انظر المادة رقم   -3
 .20/05/2022تاریخ التصفح  اتفاقیة الاكتتاب، الموقع نفسه، 06انظر المادة رقم  - 4
 .01انظر الملحق رقم  - 5
 .02النظر الملحق رقم  - 6
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 اما عن طریق تمویل مزدوج ( تمویل شخصي + قرض بنكي ). -
 او عن طریق دفعات بطلب من المكتتب ( مدتها تحدد بأمر بالدفع ). -
شهادة وفي حالة القرض البنكي تحرر وثیقة من طرف المرقي العقاري تسمى        

 ATTESTATION D'AFFECTATION POUR)1توجیه بغرض قرض بنكي 

CREDIT BANCAIRE) من المبلغ الاجمالي المبالغ المدفوعة والمبلغ المتبقي وتوضح 
وتسلم للمقتني من اجل القیام بإجراءات القرض البنكي  ،لتسدیده لاحقا عن طریق القرض

 SIMULATIONلمقاربة البنكیة (مع البنك المعني، ثم یحرر البنك وثیقة تسمى ا

BANCAIRE (2  تتضمن المبلغ الذي سیمنح للمعني ومبلغ الاقتطاع الشهري مع معدل
وان لم یستوفي وكذلك الملف المطلوب، وتعد تقدیر اولي فقط،  %03الفائدة بنسبة 

المتبقي فیجب على المقتني تسدیده نقدا او عن طریق دفعات  الثمنالقرض العقاري كل 
الوطنیة للترقیة العقاریة، حیث یتم دفعها عن طریق حساب بنكي بعد موافقة المؤسسة 

المرقي العقاري لدى البنك المحدد من طرفه، ویجب ان تودع وصولات الدفع  باسممفتوح 
لتاریخ التسدید لدى مصالح  یوم اللاحقة 15اط خلال فترة اقصاها لمختلف الاقس

 3، وتسلم للمقتني شهادة التسدید الكليالمؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة
 

 الفرع الثاني: نقل الملكیة والمنازعات بین طرفي العقد:    
فسخ الاتفاقیة والاثار المترتبة عنه من اتفاقیة الاكتتاب بشروط  07جاءت المادة        

 من القانون المدني بالحالات التالیة:  120هذه الشروط وفق المادة  تحیث حدد
التسجیل او الاكتتاب وقبل امضاء  عملیةاذا تبین انه اثناء  تلقائیا الاكتتابیتم الغاء  -

العقد الموثق، ان المكتتب او زوجه یملك ملكیة تامة او سبق له ان تملك عقار ذو 
من لبناء او سبق له ان استفاد من اعانة مالیة او قطعت ارض صالحة لاستعمال سكني 

 موجهة لبناء او اقتناء سكن. لدولةا

 .03 انظر الملحق رقم - 1
 .04انظر الملحق رقم  - 2
 .05انظر الملحق رقم  - 3
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  المحددین یتم الغاء الاكتتاب تلقائیا في حالة عدم دفع المكتتب للقسطین في اجالهما -
 1، وذلك بعد آخر اعذارمر بالدفع الخاص بكل واحد منهماوالمذكورة في الا

في حالة عدم دفع المكتتب مبالغ الشطر الثالث وبعد توجیه  یتم الغاء الاكتتاب تلقائیا -
اعذارین متتالیین یبلغان له عن طریق محضر قضائي وتكون مدة كل واحد منهما شهر 

 واحد.
یتم الغاء الاكتتاب تلقائیا بطلب كتابي صریح بذلك من المكتتب یؤشر علیه من طرف  -

 المؤسسة.
مبالغ المودعة لدى المؤسسة للمكتتب بعد خصم في كل حالات الالغاء یتم ارجاع ال -

یوم من تاریخ ایداع طلب  60من مبالغ الشطرین الاول والثاني خلال مدة  %05نسبة 
 الاسترداد المقدم من طرف المكتتب.

من اتفاقیة الاكتتاب بنقل ملكیة السكن بعد التوقیع على عقد  08وجاءت المادة        
لدى الموثق وینقضي اثر الاتفاقیة بعد دخول عقد البیع حیز البیع النهائي بین الطرفین 

 التنفیذ.
وفي حالة وجود اي نزاع بخصوص تنفیذ او تفسیر هذه الاتفاقیة یتعین عرضه        

على مدیریة الشؤون القانونیة والمنازعات على مستوى المدیریة العامة للمؤسسة الوطنیة 
، وفي حال عدم التوصل الى حل ودي حل ودي  لإیجادالعقاریة كإجراء اولي  ترقیةلل

من اتفاقیة  11یعرض النزاع على الجهة القضائیة المختصة وهذا ما نصت علیه المادة 
 الاكتتاب.

 
 
 
 
 
 

 .06ملحق رقم  - 1
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 المبحث الثاني: المرحلة التعاقدیة لاقتناء سكن ترقوي عمومي   
قبل الغاء هذه  203-14من المرسوم التنفیذي  03الفقرة  02لقد نصت المادة  

لا یخضع السكن على انه:"  113-18من المرسوم التنفیذي رقم  07الفقرة بموجب المادة 
من  28و 27الترقوي العمومي لكیفیات البیع كما هو منصوص علیها في احكام المادتین 

 ".04-11القانون 
نص المادة اعلاه، ان السكن الترقوي العمومي لا یتم بیعه عن طریق  نستنتج من       

عقد البیع على التصامیم او عن طریق عقد حفض الحق، اي بمعنى آخر لا یتم البیع 
 1وفقا لصیغة بیع العقار المقرر بنائه او في طور البناء

لما تنص وانما یتم بیعه وفقا لكیفیة بیع عقار مبني بموجب عقد بیع تام، وفقا  
علیه القواعد العامة في عقد البیع المقرر في القانون المدني، ووفقا لما تتطلبه عقود البیع 

 الترقویة.
وتحدیدا على  203-14اما بعد التعدیل الذي ادخل على المرسوم التنفیذي رقم  

من المرسوم التنفیذي  06لها فقرة ثانیة عن طریق المادة  أضیفهمنه التي  12نص المادة 
السكنات الترقویة یتم منح یمكن فقد نصت على انه:" ... غیر انه  113-18رقم 

العمومیة عند تاریخ نشر هذا المرسوم، على اساس عقد البیع الذي یجب اعداده لدى 
 ..." 04-11رقم  القانون لأحكامموثق حسب كیفیات بیع الاملاك العقاریة طبقا 

نجدها  203-14من المرسوم التنفیذي رقم  01فقرة  12وبالرجوع الى نص المادة  
تنص على انه:" یحرر عقد البیع عند تاریخ اتمام اشغال البناء ودفع المبالغ المستحقة من 

 المستفید طبقا للتشریع المعمول به..."
اما عن  عمومي یتم اقتنائهان السكن الترقوي النستنتج من نصوص المواد اعلاه  

او عن طریق  04-11من القانون  26طریق بیع عقار مبني وفقا لما نصت علیه المادة 
كیفیة بیع العقار المقرر بنائه او في طور البناء، وتحدیدا وفقا لصیغة عقد حفظ الحق 

عقد من نفس القانون باعتبار ان في كل منهما یتم ابرام ال 27المنصوص علیه في المادة 
لعقد البیع على التصامیم فیخرج  النهائي عند اتمام انجاز المشروع السكني، اما بالنسبة

عن دائرة اقتناء السكن الترقوي العمومي، باعتبار ان العقد فیه یتم ابرامه قبل البدء في 

 السالف الذكر. ،المتعلق بالترقیة العقاریة 04-11من القانون رقم  25انظر المادة  - 1
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فیها، وتنتقل الملكیة فیه تزامنا مع تقدم اشغال الانجاز، وهو ما  ءاشغال البناء او عند البد
 .203-14من المرسوم التنفیذي  01قرة ف 12مع ما قضت به المادة  یتعارض

في اطار بیع السكن الترقوي وعلیه نرى ان المشرع قد اعطى للمرقي العقاري  
  ي او عقار مقرر بنائهالعمومي مجالا واسعا للتعاقد، سواء بمقتضى عقد بیع عقار مبن

 او عن طریق عقد حفظ الحق.
 

 المطلب الاول: التعاقد في اطار عقد بیع عقار مبني   
 04-11من القانون رقم  26إن عقد بیع عقار مبني المنصوص علیه في المادة  

  في اطار ممارسته لنشاط الترقیة العقاریة وهو العقد الذي یلتزم بموجبه المرقي العقاري
ملكیة عقار منجز مخصص للسكن الى المقتني مقابل دفع هذا الاخیر لثمن محدد بنقل 

 لقیمة هذا العقار.
وعلیه وجب ان یتوفر على جمیع الاركان الرئیسیة لقیام عقد البیع العقاري، من  

، محل، سبب وشكلیة كبقیة العقود، ناهیك عن ترتیب نفس الآثار التي یرتبها عقد تراضٍ 
البیع العادي الى جانب الضمانات الخاصة المتعلقة بعقد البیع الترقوي. والتي نصت 

 .04-11من القانون  03الفقرة  26علیها المادة 
مستفید، حیث یعد هذا یة بنقل ملكیة السكن للوتلتزم المؤسسة الوطنیة للترقیة العقار  

 احد اهم الالتزامات التي تقع على عاتقه، وهذا ما سنراه في الفرع الاول.
 

 الالتزام بنقل ملكیة السكن الترقوي العموميالفرع الاول:    
یعد هذا الالتزام من اهم الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسة الوطنیة للترقیة  

م، واهم اجراء اتخاذ الاجراءات الكفیلة بتحقیق هذا الالتزاالعقاریة، لذا فهو مجبر على 
یستلزم القیام به هو تحریر عقد البیع المتضمن نقل ملكیة السكن الترقوي العمومي، عند 

 1تاریخ اتمام اشغال البناء، وفي مقابل ذلك یلتزم المستفید بدفع المبالغ الواجبة علیه

السالف المتعلق بشروط وكیفیات شراء السكن الترقوي العمومي،  203-14من المرسوم التنفیذي  12انظر المادة  - 1
 الذكر.
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علیه احكام نقل الملكیة العقاریة الواردة في وبیع السكنات الترقویة العمومیة تسري  
من القانون المدني الجزائري  01مكرر  324القانون المدني، المتمثلة في نص المادة 

المؤرخ  74-75رقم  منه، والقوانین الخاصة المتمثلة في المرسوم التنفیذي 739والمادة 
  السجل العقاري المتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسیس 1975نوفمبر  12في 

-14من المرسوم التنفیذي  16الى  13المتعلقة بإجراء الشهر العقاري وكذا المواد من 
المحدد لشروط وكیفیات شراء السكن الترقوي  2014جویلیة  15المؤرخ في  203

 العمومي.
  لهاذه النصوص نستخلص بان انتقال ملكیة السكن الترقوي العمومي وباستقرائنا 

تتم بإتباع الاجراءات القانونیة المقررة وفقا للقواعد العامة في نقل ملكیة العقارات، المتمثلة 
 في اجراء التوثیق والتسجیل والشهر العقاري.

 وسنتطرق لهذه الاجراءات من خلال ما یلي: 
: عمل المشرع الجزائري على تنظیم الملكیة العقاریة لما تكتسیه من اجراء التوثیق -1

یة بالغة في مجال التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لذا كان من الواجب اضفاء حمایة اهم
صارمة على الملكیة العقاریة واحاطتها بجملة منم الضمانات وفي سبیل تحقیق هذا 
الغرض اعتمد المشرع على مبدأ الرسمیة في العقود الواردة على العقار انطلاقا من نص 

انون المدني والتي تقتضي بضرورة تحریر اي عقد یتضمن من الق 01مكرر  324المادة 
نقل ملكیة عقار او حقوق عقاریة او محلات تجاریة او صناعیة في قالب رسمي، والا 

 من القانون المدني. 324العقد باطلا بطلان مطلقا،  وهذا ما قضت به المادة  دَ عُ 
یلزم ثق بتحریر عقد بیع السكن الترقوي العمومي، و بعد ما یقوم المالتسجیــــــل:  -2

بتسجیله لدى مصلحة التسجیل والطابع التابع لها مكتب التوثیق اقلیمیا طبقا لنص المادة 
المتضمن قانون التسجیل  09/12/1976المؤرخ في  105-76الامر رقم من  01-75

في مكتب التسجیل  التي نصت على ما یلي:" لا یمكن للموثقین ان یسجلوا عقودهم الا
 التابع للدائرة او عند الاقتضاء في مكتب الولایة التي یوجد بها مكتبهم"

- 51 - 
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ویتم تسجیل العقد في اجل لا یتجاوز شهر من تاریخ ابرام عقد البیع، وفي حالة  
المادة  وتأدیبیة حسب نص جبائیهرض الى عقوبات تأخر الموثق في عملیة التسجیل یتع

 1051-76من الامر رقم  93و  58
حق الملكیة وسائر الحقوق العینیة سواء كانت اصلیة  لأهمیةنظرا  الشهر العقاري: -3

من الحقوق التي یحتج بها على الكافة، لذا كان من اللازم اعلام  باعتبارهااو تبعیة، 
الغرض، ومن اجل  الغیر بها، وبما ان تحریر العقود لدى الموثق لا یكفي لتحقیق هذا

حمایة المتعامل مع هذا العقار وحمایة الملكیة العقاریة وضمان استمراریتها، فقد عمل 
المشرع الجزائري على اصدار العدید من التشریعات التي تهدف الى تنظیم وسیر الشهر 

من الامر رقم  16و 15من القانون المدني الجزائري والمادة  793العقاري بدایة من الماد 
 المتضمن تأسیس السجل العقاري واعداد مسح الاراضي العام. 75-74

ویقصد بالشهر العقاري بانه:" نظام قانوني له مجموعة من القواعد والاجراءات  
یضمن بها حق الملكیة العقاریة وكذا الحقوق العینیة العقاریة الاخرى وجمیع العملیات 

 2 القانونیة الواردة على العقارات"
الشهر العقاري الى تحقیق اهم اثر یتمثل في انتقال الملكیة العقاریة، وهذا ویهدف  

 ما اقره المشرع الجزائري من خلال العدید من النصوص القانونیة من بینها نص المادة
من القانون المدني الجزائري التي نصت على انه:" لا تنتقل الملكیة والحقوق العینیة  793

 تروعیان ذلك بین المتعاقدین ام في حق الغیر الا اذا سواء كالاخرى في العقار، 
القوانین التي تدیر مصلحة الشهر  وبالأخصالاجراءات التي ینص علیها القانون 

 العقاري".
نوفمبر  12المؤرخ في  74-75من الامر رقم  15واكدة هذا الغرض المادة  

بقولها:" كل حق  المتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسیس السجل العقاري 1975
للملكیة وكل حق عیني آخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغیر الا من تاریخ یوم 

 اشهارهما في مجموعة البطاقات العقاریة"

، المتضمن قانون التسجیل، جریدة رسمیة 09/12/1976المؤرخ في  105-76رقم من الامر  93و  58المادة  - 1
 1976لسنة  81عدد 

 .12ص ، 2001، نقل الملكیة العقاریة، دار هومة للطبع والنشر، الجزائر،حمدي باشا عمر - 2
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بناءا على هذه النصوص القانونیة یلزم الموثق بالقیام بإجراء الشهر لجمیع العقود  
او حق عیني عقاري خلال الآجال  المحررة من قبله، المتضمنة نقل الملكیة العقاریة

ابتداء من الیوم الذي تم تحریرها القانونیة المحددة، ویتم شهر هذه العقود خلال شهران 
  1 63-76من المرسوم رقم  99و 90جاء في المادة  حسب ما لدى الموثق

بالقیام بعملیة الشهر تتحقق مسؤولیته  بالتزاماتهوفي حالة ما اذا اخل الموثق  
 20/02/20062المؤرخ في  02-06من القانون  10جاء في المادة  المهنیة بحسب ما

وبعد القیام بعملیة الشهر یصبح عقد البیع المتضمن نقل ملكیة السكن الترقوي  
ما ان العمومي تصرفا قانونیا یمكن ان یحتج به سواء بین المتعاقدین او تجاه الغیر، ك

عملیة الشهر تهدف الى تحقیق الاستقرار في التعاملات العقاریة واعلام الغیر حول 
الوضعیة القانونیة للعقار، كما یدفع الى دعم الائتمان العقاري، اي على الاقتراض 

 بضمان الحقوق العقاریة.
 

 حساب ثمن التنازل عن السكن الترقوي العموميالفرع الثاني:    
التنازل عن السكن الترقوي العمومي حسب المؤثرات المرجعیة یتم حساب ثمن  

 3الاتیة
الاشغال وخدمات  ومتابعةتكلفة انجاز جمیع الاشغال بما في ذلك دراسات التصمیم،  -1

المراقبة التقنیة والمخبریة، ودراسة التربة، واشغال الطرقات والشبكات المختلفة وكذا التهیئة 
 الخارجیة.

 .المالیة المترتبة على تمویل المشروعالمصاریف  -2
 تكلفة الارض بعد تطبیق التخفیضات المنصوص علیها والتي تم ذكرها سابقا. -3
 

الرسمیة الصادرة المتعلق بتأسیس السجل العقاري، الجریدة  63-76من المرسوم رقم  99و  90انظر المادة  - 1
 .1976افریل  13بتاریخ 

من مهنة الموثق، جریدة رسمیة عدد رقم تضالم 2006-02-20المؤرخ في  02-06من القانون  10انظر المادة  - 2
 .2006، سنة 14

، المتضمن كیفیات حساب ثمن 2016سبتمبر  11من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  02انظر المادة  - 3
 .2016اكتوبر  23الصادرة بتاریخ   62السكن الترقوي العمومي، جریدة رسمیة رقم  التنازل عن
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 حفظ الحقعقد التعاقد في اطار البیع عن طریق المطلب الثاني:    
على انه :"  04-11من القانون  27قد عرف المشرع الجزائري في نص المادة  

عقد حفظ الحق هو العقد الذي یلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسلیم العقار المقرر بنائه او 
 "لصاحب حفظ الحق فور انهائه، مقابل تسبیق یدفعه هذا الاخیرفي طور البناء، 

ن آلیات التعاقد التي جاء بها المشرع من یعتبر عقد حفظ الحق آلیة جدیدة م 
حیث یهدف  ،المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة 04-11خلال القانون رقم 

  الى تنظیم العلاقة بین المرقي العقاري ومقتني السكن في اطار الترقیة العقاریة من خلاله
 1الى غایة الانتهاء من اشغال البناء 

عقد حفظ الحق على انه العقد الذي یلتزم فیه المرقي العقاري كما یمكن تعریف  
بحجز العقار المزمع انجازه، او في طور الانجاز على ذمة صاحب حفظ الحق الى غایة 
تسلیمه ایاه عند الانتهاء من بنائه مقابل تسبیق یدفعه هذا الاخیر مقابل حفظ حقه في 

، الذي بموجبه تنتقل هد الى ابرام عقد نهائياقتناء العقار، فهو عبارة على عقد ابتدائي یم
 ملكیة العقار ویكون ذلك بعد الانتهاء من اشغال البناء.

وسنتطرق الى مراحل اقتناء المستفید من سكن ترقوي عمومي في اطار البیع عن  
مرحلة ابرام العقد الابتدائي ان هذا البیع ینطوي على مرحلتین،  باعتبارطریق حفظ الحق 

 الحق) ومرحلة ابرام العقد النهائي والاثار المترتبة عنهما. (عقد حفظ
 

 مرحلة ابرام العقد الابتدائي و الاثار المترتبة عنه: الفرع الاول:   
یتم ابرام عقد حفظ الحق بتوفر الاركان الموضوعیة لقیام  :اولا : ابرام العقد الابتدائي

الى الاركان الشكلیة ،باعتباره عقدا یرد  بالإضافةالعقود ،من تراض و محل و سبب ،
 : ما یليفي  سنذكرهاعلى عقار و 

التي یجب توافرها لقیام عقد و هي الاركان  الاركان الموضوعیة لقیام عقد حفظ الحق:-أ
 حفظ الحق من تراض و محل و سبب :

، جامعة الجلفة، جانفي 01، العدد 11ولید تركي، عقد حفظ الحق، مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة، المجلد  - 1
 .754، ص 2018
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 وهما المرقي العقاري بتطابق ارادتي طرفیه ،: یتم ابرام عقد حفظ الحقالتراضي ،
وصاحب حفظ الحق المتمثل في  المتمثل في المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة،

و صدور قرار یقضي  و دلك بعد دراسة طلب الاستفادة من قبل اللجنة، المستفید،
بقبول الطلب لتوفر المستفید على الشروط المنصوص علیها قانونا ،كما سبقت 

 الاشارة.
 المبرم في اطار السكن الترقوي العمومي في یتمثل محل عقد حفظ الحق  :المحل

لدى  بإیداعه التسبیق الدي یلتزم صاحب حفظ الحق بدفعه الى المرقي العقاري،
وحجز العقار على دمة المستفید من طرف  1الضمان و الكفالة المتبادلةصندوق 

 المتمثل في المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة. المرقي العقاري،
من حیث العناصر  2حدید العقار المحفوظ تعیینا كافیا نافیا للجهالةویجب ان یتم ت 

  بتحدید المساحة القابلة للسكن ،المساحات الصافیة خارج الاشغال الخاصة و المساحات،
بتحدید مكونات السكن ،هدا  الى تحدید المواصفات التقنیة و المساحیة للبنایة ، بالإضافة

      و التجهیزات الى جانب تحدید الاجزاء المشتركة من حیث العناصر المكونة لها ، 
 3المشتركة للأجزاءوالحصص النسبیة  و المنشآت التي تشملها الملكیة المشتركة،

  :هو الغرض الدي یقصد المتعاقد الى تحقیقه ،او هو الباعث الدي حمل السبب
غیر مخالف للآداب العامة و یكون ویجب ان یكون المتعاقد على ابرام العقد 

 .والدافع الاساسي هنا هو الاقتناء بغرض السكن ،مشروعا
  04-11من القانون رقم  25نصت المادة الاركان الشكلیة لقیام عقد حفظ الحق:  -ب

المقرر بناؤها او في طور البناء وجوب افراغ عقد بیع العقارات المبنیة او العقارات  على
في القالب الرسمي ،وعلیه وجب ان یتم تحریر عقد حفظ الحق امام موثق ،كما تم تحدیده 

السالف  ،الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 04-11من القانون رقم  02الفقرة  27انظر المادة - 1
 .كرذال
ي یحدد الخصوصیات التقنیة الخاصة بالسكن الترقوي العمومي ذ،ال 2015جانفي  24انظر القرار المؤرخ في - 2

 2015نوفمبر  18،الصادرة بتاریخ 61،الجریدة الرسمیة رقم 
بیع على التصامیم و جي عقد الذي یحدد نمو ذال، 2013دیسمبر  18المؤرخ في  431-13ي رقم ذالمرسوم التنفی - 3

للأملاك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر  عقد حفظ الحق
 .2013دیسمبر  25، الصادرة بتاریخ 66وآجالها وكیفیات تحدیدها، جریدة رسمیة رقم 
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عقد حفظ الحق  وجي عقد البیع على التصامیم ذ،الدي یحدد نمو 431-13في المرسوم 
ى اجراءات كما لم یخضعه المشرع ال ،رغم انه لا یتضمن نقل ملكیة العقار المحفوظ،

 1الشهر العقاري
و من هنا یمكن طرح السؤال حول الطبیعة القانونیة للشكلیة المقصودة في عقد  

 ،هل هي شكلیة للانعقاد ام هي شكلیة للإثبات ؟حفظ الحق 
، نجدها نصت على وجوب  04-11من القانون  25بالرجوع الى نص المادة  

افراغ عقود البیع التي تتم بین المرقي العقاري و المقتني ،في اطار عقار مبني او مقرر 
،في الشكل الرسمي حسب ما یقضي به القانون بالنسبة للعقود  بناؤه او في طور البناء

 الناقلة للملكیة .
د ناقل للملكیة ،قیاسا لما تقتضیه المادة اما بالنسبة لعقد حفظ الحق ،فهو لیس بعق 

من القانون المدني ،و من هنا یتضح ان الكتابة المطلوبة في عقد حفظ  01مكرر 324
بین المرقي  القائمةتابة للانعقاد ،و انما شكلیة للإثبات ،نظرا للنزاعات الحق لیست بك

یث یتم الزامهم بدفع ح ،العقاري و المقتني خاصة بالنسبة للمرقیین العقاریین الخواص
بتوثیق هدا التصرف و دون الحصول على سندات او عقود تثبت الاقساط دون القیام 

  2السكنیة حجزهم لعقاراتهم
  3یجب ان یتضمن عقد حفظ الحق مجموعة من بیانات المتمثلة في  
 .اصل ملكیة الارض و رقم السند العقاري 
 .مرجعیات رخصة التجزئة 
  والشبكات.شهادة التهیئة 
  رخصة البناء.رقم وتاریخ 

 
 

 .377ص  مرجع سابق،التشریع الجزائري ، ایمان بوستة ،الترقیة العقاریة الخاصة في مجال السكن في- 1
،جامعة 04مدى فعالیة عقد حفظ الحق في تطویر الترقیة العقاریة ،مجلة القانون العقاري ،العدد  الشریف بحماوي،- 2

 .43،ص2017مارس  ،02البلیدة
 السالف الذكر.یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة،  04-11من القانون  30انظر المادة  - 3
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 ثانیا: آثار عقد حفظ الحق:
  یترتب على ابرام عقد حفظ الحق، ترتیب التزامات متبادلة في ذمة طرفیه 

 :یلي سنوضحها في ما
  :التزامات صاحب حفظ الحق 
یقع على صاحب حفظ الحق دفع مبلغ التسبیق، الذي لا یمكن ان یتجاوز قیمة  

من قیمة العقار المحفوظ، حیث یتم دفعه بناءا على امر بالدفع معد من قبل  20%
وصل من طرف صندوق  المرقي العقاري المعني، على ان یسلم لصاحب حفظ الحق

في  ، حیث یتم ایداع مبلغ التسبیق، ویثبت فیه تنفیذه لالتزامه1الضمان والكفالة المتبادلة
، وعلى هذا 2هیئة ضمان الترقیة العقاریةحساب مفتوح باسم صاحب حفظ الحق لدى 

ته التسبیقات في تمویل ا، او اعتماد ه3الاساس لا یجوز للمرقي العقاري التصرف فیه 
مشروعه العقاري، ولهذا السبب سمح له المشرع طلب الحصول على قروض عقاریة من 

 اجل تمویل مشروعه السكني.
الحق یستفید في هذه  وفي حالة فسخ عقد حفظ الحق بطلب من صاحب حفظ 

  4من مبلغ التسبیق المدفوع  %15الحالة المرقي العقاري من اقتطاع نسبة 
  :التزامات المرقي العقاري 

 یلي: تتمثل اهم التزامات المرقي العقاري المترتبة عن ابرام عقد حفظ الحق في ما 
یلتزم المرقي العقاري في التزام المرقي العقاري بتخصیص العقار لصاحب حفظ الحق:  -

اطار عقد حفظ الحق مقابل التسبیق الذي یدفعه صاحب حفظ الحق بإكساب هذا الاخیر 
ان الملاحظ ان المشرع لم الا غایة استكمال عملیة البناء، الا  5حق حجز العقار لفائدته 

لبیع على التصامیم وعقد حفظ الحق، السالف الذي یحدد نموذجي عقد ا 431-13انظر المرسوم التنفیذي رقم  - 1
 الذكر.

 القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، السالف الذكر.، یحدد 04-11من القانون  02الفقرة  27ة انظر الماد - 2
، مجلة تشریعات التعمیر والبناء، العدد 04-11سامیة خواثرة، التزامات المكتتب وصاحب حفظ الحق في القانون  - 3

 .104، ص 2018جوان  ، جامعة تیارت،06
 تنظم نشاط الترقیة العقاریة، السالف الذكر.یحدد القواعد التي ، 04-11من القانون رقم  32انظر المادة  - 4
كمال فتحي ادریس، خصوصیة عقد حفظ الحق في نشاط الترقیة العقاریة وفق التشریع الجزائري، مجلة العلوم  - 5

 .570، ص 2019، جامعة الوادي، دیسمبر 03، العدد 10القانونیة والسیاسیة، المجلد 
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، فقد نص فقط على الجزاءات ینص على جزاء اخلال المرقي العقاري بهذا الالتزام
لالتزاماته، بینما لم یقم بتحدید ذلك بالنسبة المترتبة على اخلال صاحب حفظ الحق 

 للمرقي العقاري، باعتباره الطرف القوي في الرابطة التعاقدیة.
ان الهدف التزام المرقي العقاري بإبرام عقد البیع النهائي عند اتمام اشغال البناء:  -

عقد حفظ الحق هو حجز حق صاحب حفظ الحق على السكن المراد برام الاساسي من ا
التزام ابرام العقد النهائي الذي بموجبه  اقتنائه، وعلى هذا الاساس یقع على المرقي العقاري

تنتقل ملكیة السكن الى صاحب حفظ الحق لیتحول مركزه القانوني من صاحب حفظ حق 
 الى مقتني ومالك للعقار السكني المنجز.

 
 الفرع الثاني: مرحلة ابرام العقد النهائي والاثار المترتبة عنه   

 : اولا: ابرام العقد النهائي
اشغال الانجاز یصبح السكن المحفوظ محل عقد حفظ الحق جاهزا بعد اكتمال  

لتنتقل ملكیته الى المقتني ویتم ذلك عن طریق عقد نهائي یبرم بین المرقي العقاري 
من  33المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة والمقتني، حیث نصت المادة المتمثل في 

اشهر كحد اقصى على  03على انه:" یتعین على المرقي العقاري بعد  04-11القانون 
عقد بیع البنایة او جزء من البنایة  قت للبنایة، او لجزء منها بإعداداثر الاستلام المؤ 

 .المحفوظة امام موثق مقابل التسدید الكلي لسعر البیع من طرف صاحب حفظ الحق "
ان العقد النهائي الذي یتم ابرامه بین المرقي العقاري والمقتني ما هو الا عقد بیع  

الا ان  04-11من القانون  01الفقرة  26لعقار مبني  وفقا لما نصت علیه المادة 
یكمن في الثمن المجزأ بین مبلغ التسبیق الذي سبق للمقتني دفعه عند  الاختلاف الوحید

ابرام عقد حفظ الحق، وما یتبقى من الثمن الذي یلتزم بدفعه عند ابرام عقد البیع النهائي 
ویخضع عقد البیع النهائي المبرم بین المؤسسة الوطنیة   1مقابل انتقال ملكیة السكن الیه 

  لترقیة العقاریة ومقتني السكن الترقوي العمومي الى القواعد العامة في مجال ابرام العقودل
ب ان تتوفر فیه الاركان والمتمثلة في التراضي، المحل، السبب والشكلیة، حیث حیث یج

  ان الشكلیة تتمثل في العقد النهائي الذي یعتبر عقدا ناقلا للملكیة على عكس حفظ الحق

 یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، السالف الذكر.، 04-11من القانون  31انظر المادة  - 1
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لاساس وجب افراغه في الشكل الرسمي امام الموثق وفقا لما نصت علیه وعلى هذا ا
الى اجراءات التسجیل  بالإضافة، 04-11من القانون  01الفقرة  26و  33المادة 

 .والشهر لدى المحافظة العقاریة حتى یرتب العقد اثره العیني الناقل لملكیة العقار السكني
  البیع النهائي :ثاني: الآثار المترتبة على ابرام عقد 

         كل من المرقي العقاري النهائي التزامات متقابلة، في ذمةیرتب عقد البیع  
فسها الالتزامات التي یرتبها ( المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة ) وقتني السكن، وهي ن

  البیع العادي الى جانب الضمانات المقررة بشأن بیع السكن الترقوي العمومي عقد
 والمتمثلة في:

  :التزامات المؤسسة الوطني للترقیة العقاریة 
یتعین على التزام المرقي العقاري بمطابقة اشغال البناء وفقا لما تم الاتفاق علیه:  -

  المرقي العقاري المتحصل على رخصة البناء الالتزام بأحكام الرخصة الممنوحة له
ن وارواح القاطنین بالسكن لذا وجب علیه بغرض الحفاظ على البنایات المجاورة و الجیرا
الفنیة، والرسومات التي منح على  للأصولاحترام المواصفات والعمل على مطابقة البناء 

المؤرخ في  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  63وقد نصت المادة   1اساسها الترخیص
ه:" یتعین على المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها على ان 2015جانفي  25

المستفید من رخصة البناء عند انتهاء اشغال البناء والتهیئة التي یتكفل بها ان اقتضى 
الامر، استخراج شهادة مطابقة الاشغال المنجزة مع احكام رخصة البناء"، كما نصت 

شهادة المطابقة تقوم مقام رخصة السكن  من نفس المرسوم التنفیذي على ان 65المادة 
 اذا كان البناء مخصص لوظائف اجتماعیة.

ان نقل  نقل ملكیة السكن الترقوي العمومي:التزام المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة ب -
ملكیة العقار السكني محل صیغة السكن الترقوي العمومي ، یعد الالتزام الجوهري الدي 

   203-14رقم  التنفیذيمن المرسوم  14،حیث تنص المادة ري یقع على المرقي العقا
یرتبط تحویل ملكیة السكن الممنوح في اطار السكن الترقوي العمومي بتسدید " على انه :

، 01، العدد 03مجلة التعمیر والبناء، المجلد اسیة ارواغ، مخالفات شهادة المطابقة والمنازعات المترتبة عنها،  - 1
 .38-37، ص 2019جامعت تیارت، مارس 

                                                           



 عمومي ترقوي سكن لاقتناء القانونیة ...........................الآلیة.....................: الثاني الفصل

- 60 - 
 

و في حالة وفاة المستفید یحل محله الورثة بشان اجراءات انتقال الملكیة  "،الثمن بكامله
  1لمحددة في القانونوفقا لقواعد ا

حیث یتزامن تسلیم التزام المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة بتسلیم السكن للمقتني:  -
السكن الترقوي العمومي مع تسدید الثمن الكامل ، الدي یتم امام الموثق و على هدا 
الاساس یلتزم المرقي العقاري بتمكین المقتني من حیازة السكن و الانتفاع به ،على الوجه 

 اشهر كحد اقصى بعد الاستلام المؤقت للمشروع  03و یتم دلك خلال ن الدي یقرره القانو 
 2الدي یتم بین المرقي العقاري و المقاول بعد الانتهاء من الاشغال

من القانون  03فقرة  26اما بالنسبة للضمانات الخاصة التي قررتها نص المادة  
 .و ضمان المسؤولیة العشریة  للأشغالالانهاء الكامل ، المتعلقة بضمان  11-04
 : یلي : تتمثل التزامات هدا الاخیر في ماالتزامات مقتني السكن 
ان تسلیم السكن الترقوي العمومي التزام المقتني بدفع الجزء المتبقي من ثمن السكن : -

و انتقال الملكیة فیه الى المقتني موقوفة على التزام هدا الاخیر بدفع ما تبقى من قیمة 
بعد خصم قیمة التسبیق التي تكون في مجملها الثمن الكلي المتفق علیه للعقار  الثمن،

من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  02و المقررة قانونا ،حیث نصت المادة السكني 
  3، المتضمن كیفیات حساب ثمن التنازل عن السكن الترقوي العمومي 2016سبتمبر  11

الى هامش الربح الخاص بالمرقي العقاري یضل  بالإضافة سابقا.و الدي اشرنا الیها 
 4% من سعر تكلفة السكن05متغیرا بحیث لا یمكن ان یتجاوز نسبة 

رقم  التنفیذيالمرسوم  من 09نصت المادة التزام المقتني بقواعد الملكیة المشتركة :-
لقواعد الملكیة یخضع المستفیدون من السكن الترقوي العمومي على انه :" 14-203

 .المشتركة كما هي محددة في التشریع و التنظیم المعمول بهما "

السالف یحدد شروط وكیفیات شراء السكن الترقوي العمومي،  ،14/203رقم  التنفیذيمن المرسوم  15انظر المادة - 1
 .كر ذال
 یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، السالف الذكر. ،04-11من القانون  15الفقرة  03انظر المادة - 2
السكن الترقوي ، المتضمن كیفیات حساب ثمن التنازل عن  2016سبتمبر  11القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 3

 2016اكتوبر  23،الصادرةو بتاریخ 62العمومي، جریدة رسمیة رقم 
 القرار الوزاري  نفسه.من  03انظر المادة - 4
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على انه :" یلتزم المرقي العقاري  04-11من القانون رقم  62و نصت المادة        
الجزء الاخیر من بضمان او الامر بضمان ادارة الاملاك لمدة سنتین ابتداء من تاریخ بیع 

ه ذاعلاه على تنظیم تحویل ه المذكورةالبنایة المعنیة. و یعمل المرقي العقاري خلال المدة 
 المقتنین او الاشخاص المعنیین من طرفهم ".الادارة الى الاجهزة المنبثقة عن 

ثقة مقتني السكن الترقوي العمومي بعد تحویل الادارة الى الاجهزة المنبوعلیه یلتزم        
 بأعباء صیانة الاجزاء المشتركة سواءعنیین من طرفهم ، عن المقتنین او الاشخاص الم

 للأجزاءتلك الاعباء من الصنف الاول ، المرتبطة بالتسییر العادي و الترمیمات الصغیرة 
المشتركة ،او تلك الاعباء من الصنف الثاني المرتبطة بالترمیمات الكبرى للبنایة و 

، وفقا لما جاء ضمن الباب الاول من الشركاء في الملك او الشاغلین صیانتها و امن 
التي تقع على عاتق جماعة الشركاء للملك او الشاغرین له  بالأعباءالجزء الثالث المتعلق 

 .99-14رقم  التنفیذيمن المرسوم 
نصت المادة  التزام المقتني بعدم التنازل عن السكن وفقا للقواعد المحددة قانونا : -

لا یمكن للمستفید من السكن الترقوي على انه :" 203-14رقم  التنفیذيمن المرسوم  16
العمومي تحت طائلة البطلان التنازل عن سكنه قبل الوفاء بجمیع الالتزامات و الشروط 

 .المطلوبة المتعلقة بنقل الملكیة بصفة شرعیة لفائدته "
انه:" یخضع السكن موضوع البیع لقواعد عدم من نفس المرسوم على  13المادة  ونصت

، لا سیما تلك قابلیة التوازن المنصوص علیها طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما
 ...".12-07من القانون رقم  57المحددة في المادة 

دیسمبر  30المؤرخ في  12-07من القانون  57وبالرجوع الى نص المادة        
من القانون  36، المعدلة بموجب المادة 2008المتضمن لقانون المالیة لسنة  2007

نجدها  2019المتضمن لقانون المالیة لسنة  2018دیسمبر  27المؤرخ في  18-18
منها بعد سنتین من تاریخ اعداد  تنص على انه:" تعد قابلة للتنازل من قبل المستفیدین

انتقال الملكیة بسبب الوفاة، اصناف السكنات المذكورة ادناه  باستثناءالعقود التي تخصها، 
 ملكیة:ال لاكتسابمن اعانات الدولة  تالممولة من طرف الدولة، او التي استفاد

مة وایضا السكنات الاجتماعیة التساهمیة المسماة حالیا السكنات الترقویة المدع -
 ... ". من دعم الدولة تالسكنات التي استفاد
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نستنتج من نصوص المواد اعلاه ان مقتني السكن الترقوي العمومي لا یجوز له        
التنازل عن سكنه خلال سنتین من تاریخ انتقال الملكیة ، بمعنى ان المشرع ضمن هذا 

( سنتین)، وعلى هذال الاساس سنة  02العقد بالشرط المانع من التصرف، وحدد مدته بـ 
 یجب على مقتني السكن الالتزام بهذا الشرط وعدم مخالفته تحت طائلة بطلان العقد.

 
 القیود الواردة على ملكیة السكن الترقوي العموميالمطلب الثالث:    

من القیود الواردة على نقل ملكیة السكن الترقوي العمومي للمستفید هو ضرورة تسدید اولا: 
، وعدم قابلیة التنازل على  1ثمن السكن بكامله عند تحریر عقد البیع بعد انتهاء الاشغال 

سكن قبل الوفاء بجمیع الالتزامات، والشروط المطلوبة المتعلقة بنقل الملكیة العقاریة هذا ال
 .2عیة لفائدته، واذا تم التنازل قبل ذلك یعد هذا التنازل باطل بصفة شر 

كما قید المشرع حق ملكیة المستفید من السكن الترقوي العمومي بإخضاعها الى ثانیا: 
المعدلة بموجب  12-07من القانون  57قواعد عدم قابلیة التنازل المعمول به في المادة 

 المتضمن قانون 2018دیسمبر  27في  المؤرخ 18-18من القانون رقم  36المادة 
 سنة) كما اشرنا سابقا. 02السالف الذكر، والتي حددت بمدة سنتین ( 2019المالیة لسنة 

سنة)  02لمدة سنتین ( ان قید عدم قابلیة التنازل عن السكن الترقوي العمومي      
البدایة تحدید عن هذا التساؤل سنحاول في  وللإجابةیتعارض مبدئیا مع مفهوم الملكیة، 

 مفهوم الملكیة بصفة عامة:
من القانون المدني الجزائري هو:"  674ان حق الملكیة كما ورد في نص المادة  

بشرطك ان لا یستعمل استعمال تحرمه القوانین ... حق التمتع والتصرف في الاشیاء 
 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90من القانون رقم  27اما المادة  ... "والانظمة

:" ... حق المتضمن قانون التوجیه العقاري فقد عرفت الملكیة العقاریة الخاصة بأنها 
التمتع والتصرف في المال العقاري او الحقوق العینیة من اجل استعمال الاملاك وفقا 

 .لطبیعتها او غرضها"

 ، الذي یحدد شروط وكیفیات شراء السكن الترقوي العمومي،203-14من المرسوم التنفیذي رقم  14انظر المادة  - 1
 سالف الذكر.

 ، المرسوم نفسه. 203-14من المرسوم التنفیذي رقم  16انظر المادة  - 2
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ان حق الملكیة العقاریة یشمل الشيء وما یتفرع عنه من  النصینین ذیتضح من ه 
، اذ لم یبقى حق الملكیة مقتصر على المال ثمار ومنتجات وملحقات، والحقوق العینیة

 العینیة الواردة على العقار.العقاري فقط، بل تعداه لیشمل الحقوق 
طریقة، سواء  وبموجب حق الملكیة یتمتع الملك بحق التصرف في هذا المال بأي 

حسب الوجهة التي یراها مناسبة الى  كان بمقابل او تبرع، كما یتمتع بحق الاستغلال
 1جانب حق الاستعمال 

یضم كل السلطات التي یعطیها  لأنهلذا عد حق الملكیة من اوسع الحقوق العینیة نطاقا 
القانون للمالك كما ان للشخص صاحب حق الملكیة ان یستعمل ملكه كما یشاء، بنفسه 

بطریقة معینة  او بواسطة غیره، كما له ان لا یستعمله إلا إذا تدخل القانون ومنع استعماله
 2اذا كانت مخالفة للقانون 

من القانون  674خیرة من المادة وهذا ما اكده المشرع الجزائري في الفقرة الا 
المدني الجزائري التي قضت بما یلي:" ... بشرط ان لا یستعمل استعمال تحرمه القوانین 

 والانظمة".
ان السلطات الثلاث الممنوحة للمالك له ان یستعملها او یتنازل عنها كلها، وذلك  

ك ان یتنازل عن عنصر او الغیر بالبیع او الهبة، كما یمكن للمالبنقل ملكیة الشيء الى 
بملكیة  ویحتفظاكثر من عناصر الملكیة، كأن یتنازل عن الاستغلال او الاستعمال للغیر 

 3الرقبة، اي حق التصرف فیها بینما یتمتع الغیر بحق الانتفاع 
من خلال هذه المفاهیم نجد ان عدم قابلیة التنازل عن السكن الترقوي العمومي  

یعد قید على حق التصرف الذي یعد عنصر من عناصر الملكیة، والذي اقره المشرع 
غیر واضحة، كون ان المستفید من السكن الترقوي العمومي یدفع الثمن كاملا  لأسباب

او عن طریق الاقتراض من البنك، مقابل دفع  عند تحریر عقد البیع، سواء من طرفه هو
اقساط شهریة لها الاخیر خلال مدة معینة لذا لا ندري لما منع المستفید من السكن 

، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، ص -نظریة القانون والحق  –المدخل للعلوم القانونیة محمد الصغیر بعلي،  - 1
104. 

 المتضمن القانون المدني. 58-75من الامر رقم  677انظر المادة  - 2
، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، حق الملكیة، الجزء الثامن،  1998الرزاق احمد السنهوري، احمد عبد  - 3

 .402-401الطبعة الثالثة الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان، ص 
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سنوات، لعل المشرع قام  5الترقوي العمومي من التنازل على ملكیة السكن الا بعد مرور 
الا اننا نقول لا مجال  بإخضاع هذه الصیغة لهذا القید نظرا لتطبیقه على الصیغ الاخرى،

للمقارنة نظرا لاستفادة المستفیدین من الصیغ الاخرى من اعانات مالیة مباشرة من طرف 
 الدولة، اما المستفید من صیغة السكن الترقوي العمومي لا یستفید من هذه الاعانة.
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 الفصل لاصةخ
بعدة اجراءات قانونیة وهي التسجیل في  ان اقتناء السكن الترقوي العمومي یمر       

الموقع مع دفع المبلغ المطلوب والمحدد سابقا لیأتي دور دفع الاقساط المستحقة وابرام 
عقد حفظ الحق لتخصیص العقار المراد بناءه للمستفید وتأتي مرحلة ابرام عقد البیع 

متبقي عن طریق  قرض النهائي لانتقال الملكیة عند انتهاء الاشغال مقابل دفع الثمن ال
 عقاري او نقدا.
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 ...........................................................................................................اتمة:.................خ

 خاتمة
بذلت الدولة جهودا جبارة من اجل تكریس حق سكن لائق لمواطنیها ومحاولة ایجاد       

الحلول المثلى للقضاء على هذه الازمة، حیث سعت من خلال سلطتها التشریعیة الى 
لصیغ المتداولة حالیا لكل الفئات لاستحداث اتنظیم قطاع السكن، وسنت ترسانة قانونیة 

سیاسة سكنیة ناجحة وناجعة، وذلك لتخطي هاجس السكن بالنسبة  بغیة الوصول الى
 للمواطن.

، الدولة صیغة السكن الترقوي العمومي للفئة میسورة الحال نوعا ما تعتمداحیث       
جعلته یتمیز على باقي  يوقد خصه المشرع بعدة خصائص منها القانونیة والتقنیة الت

الصیغ سواء من حیث شروط الاستفادة او الدعم الموجه وغیر المباشر لهذه الصیغة 
 السكنیة.
وقد تم التوصل من خلال هذه الدراسة الى جملة من النتائج والاقتراحات تتمثل في       

 یلي: ما
 اولا : النتائج:

 ا ــــحیث لاحظن 203-14ان في المرسوم ـــــــــدارك المشرع الجزائري للنقص الذي كـــت 
بهذا المرسوم تأجیل المشرع لتحریر عقد البیع الى غایة اتمام الاشغال، اما قبل ذلك فلا 

على مقرر استفادة من طرف المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة  ءیتحصل المستفید سوا
 او عقد حفظ حق المقتني. دون ان یكون له سند یحمي حقوقه قبل ابرام عقد البیع النهائي

 ة ـــــي یحقق فعلا الراحــوي العمومــــــــــمن حیث الخصائص التقنیة نجد أن السكن الترق 
فرض المشرع ضرورة مراعاتها في تصمیم هذا والرفاهیة من خلال الشروط التقنیة التي 

ذلك من النوع من السكنات وایضا من حیث التجهیز بأثاث المطبخ والحمام والى خیر 
 .غالخصائص التي جعلته فعلا سكنا ممیزا عن بقیة الصی

 ي ــــــزءا من المبلغ الاجمالــــــلاث تمثل جـــــــالمقتني یدفع مبالغ مالیة على قسطین او ث 
حسب التكلفة النهائیة للمشروع وهذا عكس الصیغ  الذي لا یعلمه الا عند نهایة الاشغال

الاخرى كصیغة الترقوي المدعم این حدد فیها الثمن مسبقا وحدد المشرع نسبة مراجعته 
 وفقا لنص قانوني ولم یتركها لإرادة المرقي العقاري.
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 يـــللمرقي یقدم ـــــوي العمومــــار السكن الترقـــــفي اط ةــمن طرف الدول الدعم المقدم 
العقاري عند اقتنائه لقطعة الارض المقام علیها المشروع، بینما المقتني یتحصل على  

 الاعانة في شكل تخفیض لنسبة الفائدة للقرض العقاري.
 ن ـــــد الفئات التي لها الحق في الاستفادة مـــــــمعیار الاجر الذي یعتمد علیه في تحدی 

في  مراعات النفقات الواجبة علیها وهذا ما یدخله عدمها هو مجموع اجر الزوجین دون
 صیغة سكن آخر كالبیع بالإیجار.

 ثانیا: الاقتراحات
 یمكن تقدیم التوصیات والاقتراحات الآتیة:ما سبق ذكره وبناء على       
 زوج.ـــــــــــان یعتمد في تحدید الاجر الاساسي لطالب السكن دون النظر الى اجر ال 
  مسبقا لیكون معلومة واضحة وترك الحریة لطالب السكن في اختیاراتهتحدید الثمن 
 قبل وضع ملف الترشح والتسجیل. 
 بحكم الطابع الدیني تصفیر معدل الفائدة في القرض العقاري وذلك تفادیا لشبهة الربا 

 وتخفیفا للعبء المالي الواقع على عاتق المواطن. للدولة المقرر دستورا 
  من خلال تقربنا الى مصالح المؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة بالمدیریة العامة وجدنا 

-11الوطني المضمون لا یزال وفقا للمرسوم الرئاسي  للأجربأن تطبیق الحد الادنى 
-21والذي تم الغائه بموجب المرسوم الرئاسي  2011نوفمبر  29المؤرخ في  407
دج لذلك  18.000دج بدل  20.000والذي حدده بـ  2021افریل  07المؤرخ في  137

 نقترح تحیین هذا المبلغ قبل اجراء اي دراسة لطالبي السكن.
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 1یمي للمؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریةظ: الهیكل التن07الملحق رقم 

 .اعداد الطالب - 1

 المصلــحة

 الأمانة ( السكریتاریا )

 مدیر المشاریع

 مكتب المنازعات

خلیة المحاسبة 

 والمالیة
 خلیة الموارد البشریة

المصلحة الاداریة 

 

خلیة الاملاك  خلیة الصفقات

 العقاریة

 المصلحة التقنیة

خلیة البیع  خلیة المتابعة

 والاستقبال

                                                           





 :القوانین والاوامر*  

  المتضمن القانون المدني. 58-75الامر رقم 
  المتعلق بتنظیم التعاون العقاري الجریدة الرسمیة  23/10/1976مؤرخ في  92-76الأمر رقم

 .12العدد
  المتضمن قانون التسجیل، جریدة رسمیة عدد 09/12/1976المؤرخ في  105-76الامر رقم ،
 1976لسنة  81
 یتعلق  بالترقیة العقاریة ، الجریدة الرسمیة عدد 04/03/1986مؤرخ في  07-86رقم  القانون ،

 .1986مارس  05، الصادرة بتاریخ: 10رقم 
  المتضمن مهنة الموثق، جریدة رسمیة عدد رقم  2006-02-20المؤرخ في  02-06القانون
 .2006، سنة 14
  القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ، یحدد  17/02/2011مؤرخ في  04-11القانون رقم

 .2011مارس  06، الصادرة بتاریخ 14جریدة رسمیة رقم: 

: المراسیم* 

  الذي یحدد الاجر الوطني  2021افریل  07المؤرخ في  137-21مرسوم رئاسي رقم ،
 .2021افریل  14، الصادرة بتاریخ 28المضمون، جریدة رسمیة رقم 

1993 المالیة قانون یتضمن 1993 جانفي 19 في المؤرخ 01-93 رقم تشریعي مرسوم، 
 .1993 جانفي 20 بتاریخ الصادرة ،04 رقم الرسمیة الجریدة
  المتعلق بالنشاط العقاري ، الجریدة  01/03/1993مؤرخ في  03-93المرسوم التشریعي

 .04-11، والملغى بموجب القانون 1993مارس  03، الصادرة بتاریخ 14الرسمیة رقم 
  المتضمن شروط بیع المساكن 1973جوان  05، المؤرخ في 82-73المرسوم التنفیذي رقم ،

الجدیدة، من قبل الهیئات العمومیة القائمة بتأسیس البنایات الجماعیة والمجموعات السكنیة، جریدة 
 .1973جوان  12، بتاریخ 47رسمیة رقم 

  13الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ  المتعلق بتأسیس السجل العقاري، 63-76المرسوم رقم 
 .1976افریل 
  المتضمن حل الدیوان الوطني  1984جویلیة   21،المؤرخ في  177-84المرسوم  رقم ،

 15للسكن العائلي و تحویل أعماله و أملاكه و حقوقه و التزاماته و مستخدمیه .الجریدة الرسمیة رقم 
 .1984جوان 24الصادرة بتاریخ 



  المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة  12/05/1991المؤرخ في  147 -91التنفیذي المرسوم ،
 للقوانین الأساسیة لدواوین الترقیة العقاریة والتسییر العقاري وتحدید كیفیات ذلك وتنظیمها وعملها

 .1991ماي  25، الصادرة بتاریخ 25الجریدة الرسمیة العدد 
  والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة  12/05/1991 مؤرخ في 148-91المرسوم التنفیذي رقم ،

 .1991ماي  25، الصادرة بتاریخ 25لتحسین السكن وتطویره، الجریدة الرسمیة العدد
 : المحدد لكیفیات شراء المساكن المنجزة  23/04/2001، مؤرخ في 105-01المرسوم التنفیذي

، الصادرة بتاریخ 25لجریدة الرسمیة العدد بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار المعدل والمتمم ، ا
 .2001افریل  29
  من المرسوم  04المعدل لنص المادة  2003جانفي  13المؤرخ في  35-03المرسوم التنفیذي

 .2003جانفي  24الصادرة بتاریخ  04السالف الذكر، الجریدة الرسمیة رقم  105-01التنفیذي 
 105-01یعدل المرسوم التنفیذي  2004بر نوفم 02مؤرخ في  340-04المرسوم التنفیذي 

 .2004نوفمبر  03، الصادرة بتاریخ 69الجریدة الرسمیة رقم 
  یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي  2018جانفي  20المؤرخ في  06-18المرسوم التنفیذي رقم
ي او ، الذي یحدد مستویات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماع 235-10رقم

بناء سكن ریفي ومستویات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كیفیات منح هذه المساعدة ،الجریدة 
 .2018جانفي  21، الصادر بتاریخ 02الرسمیة رقم 

  المحدد لكیفیة منح الاعتماد لممارسة  20/02/2012مؤرخ في  84-12المرسوم التنفیذي رقم
 11الوطني للمرقین العقاریین الجریدة الرسمیة العدد مهنة المرقي العقاري وكذا كیفیات مسك الجدول

 .2013-20-26مؤرخ في  13الجریدة الرسمیة العدد  96-13المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي 
  یعدل ویتمم المرسوم 2012دیسمبر  25، المؤرخ في  432-12المرسوم التنفیذي رقم ،

 .2012دیسمبر  26 الصادرة بتاریخ 71، جریدة رسمیة  105-01التنفیذي 
  الذي یحدد نموذجي عقد البیع 2013دیسمبر  18المؤرخ في  431-13المرسوم التنفیذي رقم ،

على التصامیم و عقد حفظ الحق للأملاك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع 
، الصادرة بتاریخ 66قم على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وآجالها وكیفیات تحدیدها، جریدة رسمیة ر 

 .2013دیسمبر  25
  الذي یحدد شروط وكیفیات شراء السكن الترقوي العمومي  203 -14المرسوم التنفیذي رقم

الصادرة  74، الجریدة الرسمیة رقم 2018دیسمبر  10، المؤرخ في 311- 18بالمرسوم التنفیذي رقم 
 .2018دیسمبر  12بتاریخ 
 01یعدل المرسوم التنفیذي  2015دیسمبر  22المؤرخ في  328-15المرسوم التنفیذي رقم-

 .2015دیسمبر  27، الصادرة بتاریخ 68، الجریدة الرسمیة رقم 105



  من المرسوم  08المعدلة للمادة  2016نوفمبر  02المؤرخ في  279-16المرسوم التنفیذي رقم
 .2016نوفمبر  06، الصادرة بتاریخ 65، السالف الذكر، الجریدة الرسمیة رقم 01-105
  الذي یحدد شروط وكیفیات 2014جویلیة  15، المؤرخ في 203-14المرسوم التنفیذي رقم ،

 .2014جویلیة  27، الصادرة بتاریخ 44شراء السكن الترقوي العمومي، الجریدة الرسمیة رقم 
  یحدد شروط وكیفیات بیع الاملاك ذات  1997جانفي  14المؤرخ في  35-97مرسوم تنفیذي

الاستعمال السكني وایجارها وبیعها بالإیجار وشرو بیع الاملاك ذات الاستعمال التجاري والمهني 
وغیرها التي انجزتها دواوین الترقیة والتسییر العقاري بتمویل قابل للتسدید من حسابات الخزینة العامة 

، الصادرة بتاریخ 04 ، الجریدة الرسمیة رقم1992او بتمویل مضمون منها والمسلمة بعد شهر اكتوبر 
 .1997جانفي  15
  یحدد مستویات وكیفیات منح  2013نوفمبر  24المؤرخ في  389-13مرسوم تنفیذي رقم ،

تخفیض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالیة لاقتناء سكن جماعي وبناء 
دة بولایات الجنوب والهضاب سكن ریفي، وكذا سكن فردي ینجز في شكل مجمع في مناطق محد

 . 2013دیسمبر  08الصادرة تاریخ  61العلیا، الجریدة الرسمیة رقم 

 :قرارات الوزاریة* 

  المتضمن كیفیات حساب ثمن التنازل  2016سبتمبر  11القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ،
 .2016اكتوبر  23،الصادرة و بتاریخ 62عن السكن الترقوي العمومي، جریدة رسمیة رقم 

  الذي یحدد الخصوصیات التقنیة الخاصة بالسكن  2015جانفي  24انظر القرار المؤرخ في،
 .2015نوفمبر  18،الصادرة بتاریخ 61الترقوي العمومي ،الجریدة الرسمیة رقم 

  :الذي یحدد الشروط والكیفیات المالیة  2018مارس  14القرار الوزاري المشترك المؤرخ في
افریل 22الصادرة بتاریخ:  23تمویل انجاز السكن الترقوي المدعم بالجریدة الرسمیة رقم: وكذا الیات

2018. 
  المتضمن كیفیات حساب ثمن التنازل 2016سبتمبر  11القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في ،

 .2016اكتوبر  23الصادرة بتاریخ   62عن السكن الترقوي العمومي، جریدة رسمیة رقم 
 الذي یحدد عناصر حساب كلفة البناء  2017جویلیة  19لوزاري المشترك المؤرخ في القرار ا

 .2017سبتمبر  26، الصادرة بتاریخ 25وثمن المسكن الموجه للبیع بالإیجار، الجریدة الرسمیة رقم 
  الذي یحدد شروط معالجة طلبات شراء المسكن 2015سبتمبر  26القرار الوزاري المؤرخ في ،

 .2015نوفمبر  29، الصادرة بتاریخ 63ومي وكیفیات ذلك، الجریدة الرسمیة رقم الترقوي العم



 :الوزاریة المذكرات*      

  على 2017انظر المذكرة الصادرة عن وزارة السكن و العمران و المدینة، بتاریخ دیسمبر،
 .مستوى موقع وزارة السكن و العمران و المدینة 

 :اتـــــــــــالمؤلف*      

 كتب: 
 ،2001حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، دار هومة للطبع والنشر، الجزائر. 
  دار العلوم للنشر -نظریة القانون والحق  –محمد الصغیر بعلي، المدخل للعلوم القانونیة ،

 .والتوزیع، الجزائر

 :ت والمذكراتالاطروحا*      

 :الاطروحات -1
  الجزائر، مقارنة بحالتي تونس والمغرب ، اطروحة دكتوراهابتسام حاوشین، السیاسة السكنیة في  

  2012-2011السنة الجامعیة  03كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر جامعة الجزائر 
  زغلامي حسیبة، النظام القانوني لاقتناء السكن بالمنطقة الحضریة، اطروحة دكتوراة، كلیة

 .2020 – 2019 الحقوق جامعة ام البواقي، السنة الجامعیة
  ناصر لباد، النظام القانوني للسوق العقاریة في الجزائر، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة

 .2005-2004عنابة، السنة الجامعیة 

 :المذكرات -2

  04-11أومحمد حیاة النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء أحكام القانون   
 مذكرة ماجستیر ، تخصص قانون العقود ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة تیزي وزو.

  ،طاوس زنوش، البیع بالإیجار الوارد على المحلات السكنیة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق
 .2011-2010جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 

 الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق،  عربي باي یزد، النظام القانوني للترقیة العقاریة في
 .2010-2009جامعة باتنة، السنة الجامعیة 

  لمیاء بلجمر، السكن الاجتماعي التساهمي في ولایة قسنطینة دعم للطبقة المتوسطة وتفعیل
للترقیة العقاریة، مذكرة ماجستیر، كلیة علوم الارض الجغرافیا والتهیئة العمرانیة، جامعة قسنطینة، 

 .2006-2005نة الجامعیة: الس



  ،نصیرة ربیع، تمویل الترقیة العقاریة العمومیة، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق
 .2006-2005السنة الجامعیة 

 : مقالات* 

   ،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، حق  1998احمد عبد الرزاق احمد السنهوري ،
 الجزء الثامن، الطبعة الثالثة الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت لبنان.  الملكیة
  اسیة ارواغ، مخالفات شهادة المطابقة والمنازعات المترتبة عنها، مجلة التعمیر والبناء، المجلد
 .2019، جامعت تیارت، مارس 01، العدد 03
 رقیة العقاریة ، مجلة القانون الشریف بحماوي، مدى فعالیة عقد حفظ الحق في تطویر الت

 .2017، مارس 02،جامعة البلیدة04العقاري ،العدد 
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 ملخص

یجعل الفرد في سكن البیع بالإیجار، الدي تتمثل الصیغ السكنیة في اطار التملك      
من ،یكون مجموعها ثیتملك مسكنه بعد مدة من الایجار ، مقابل دفع اقساط شهریة 

لاقتنائه في عقد البیع بالإیجار ، و توجه هده الصیغة السكن ، و تتمثل الالیة القانونیة 
شان صیغة السكن الترقوي السكنیة الى الطبقة الاجتماعیة المتوسطة ، شانها في دلك 

اقتناء سكن في اطار هده الصیغة عن طریق عقد الیع على التصامیم المدعم ، حیث یتم 
نوعا ما ، فقد خصها المشرع هي الاخرى دون سواه ، اما بالنسبة للطبقة المیسورة الحال 

، بصیغة سكنیة لا تستفید من الاعانة المباشرة التي في اطار تحقیق العدالة الاجتماعیة 
الوعاء   غیر مباشرة ، كالتخفیض في قیمة تمنحها الدولة ، لكن تستفید من اعانات 

و الشبكات ، ناهیك  بأشغال الطرقاتكفل الدولة تالعقاري الدي سیقام علیه المشروع ، وت
 عقاري مخفض القیمة.عن تمكین المواطن من الحصول على قرض 

 

ABSTRACT 
     Résidential formulas within the framework of ownership are represented 
in sale by lease housing ,which makes the individual own her home after a 
period of rent , in return for paying monthly installments ,the total of which in 
the price of the house. 
     The legal mechanism for its acquisition is the lease-sale contract , and this 
housing formula is directed to the middle social class , just like the subsidized 
promotional housing formula , thence a housing is acquired withing the 
framework of this formula through a sales contract based on designs only . 

     As  for the somewhat affluent class the legislator also singled dit out in the 
context of achieving social justice with a housing formula that does benefit 
from subsidy granted by the state . Rather it benefits from cross-subsidies . 

     Such as a reduction in the value of the  real estate container on wich the 
progect will be built . routes and networking orogects guaranteed by the state 
.not to mention enabling the citizen to obtain a low – value real astate loan. 
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